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لا يختلف اثنان في وقتنا الحاضر على أن أساس تقدم الدول هو التطور الاقتصادي 
  . وهذا الأخير يدفعنا إلى التكلم عن المجتمع الذي يحكم هذا الميدان وهم التجار

أولا الثقة : فالمجتمع التجاري الناجح، هو الذي تقوم معاملاته على أساسين تاريخيين
. املين للحفاظ على استمرارية الحياة التجارية واستقرارها ثم تطورهاوثانيا الإئتمان، فهما أهم ع

وعلى هذا ونظرا لأهمية الميدان وباعتباره الركيزه الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات 
الحديثة، فقد تدخل المشرع لحماية هاذين العنصرين غايته الأساسية تحقيق التوازن بين جميع 

بالتزاماته يؤدي إلى التوقف عن سداد  احد فيهم، فإخلال المدين مثلاأفراده وحماية حقوق كل و
يؤدي إلى اضطراب المجتمع التجاري بأكمله،  ديونه، ومن ثم يتأثر النشاط التجاري وهو ما

وعليه لم يكتفي المشرع بالقواعد العامة الموضوعة لحماية حقوق الدائنين، كإقامة دعوى الغير 
صرف المدين في حق الدائن، بل إمتد هذا التدخل إلى القانون مباشرة ودعوى عدم نفاذ ت

التجاري أين أنشأ المشرع نظام خاص يسري على فئة التجار وهو نظام الإفلاس، بحيث إذا 
. توقف المدين التاجر عن سداد ديونه يشهر إفلاسه وتصفى أمواله وتوزع على دائنيه بالمساواة

  .شكل الفعل أي الإفلاس جريمة إذا ماوقد يمتد ذلك لتسليط عقوبات جزائية 

إن التطور الذي تشهده الساحة الدولية في المجال الاقتصادي، أوجد معه بعض 
ظاهرة الإفلاس، ونظرا لخطورة هذا الأمر : الظواهر التي انتشرت وشاعت بشكل كبير أهمها

عات نوع من التشري بدى التشريع الجزائري كمعظمأ، ةنهيار دولة كاملاالذي قد يؤدي إلى 
هل اكتفى المشرع : وفي سياق الكلام يطرح التساؤل لتالي. الاهتمام لمعالجة هذا الموضوع

  بالقواعد العامة حتى يحمي أفراد هذا المجتمع؟

  .نتهجها المشرع إلى جانب القواعد العامة؟اإذا كان الجواب بلا، فما هي السبل التي 

 نظام خاص سمي بنظام الإفلاس، غايتهلقد أنشأ المشرع إلى جانب القواعد العامة 

ئتمان، وحماية حقوق استقرار الحياة التجارية بما تقوم عليه من ثقة واالأساسية المحافظة على 
المفلس من دائنيه فهدفه الثاني  فإذا سعى المشرع من وراء هذا النظام إلى حماية المدين. أفرادها
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ماية الدائنين من بعضهم البعض، وبالتالي تحقيق ح حماية حقوق الدائنين من مدينهم المفلس وكذا
المساواة بينهم، وهو المسعى الذي يرجوه المشرع من هذا النظام، إذ وجود جماعة مثل جماعة 
الدائنين ممثلة بوكيل التفليسة يوحد جهود الدانين، كما أنه يمنع تزاحمهم وتسابقهم لتحصيل 

 زع قسمة الغرماء، كما أعطي المشرع دور كبيرديونهم وبذلك تصفى أموال المدين المفلس وتو
علان حالة  إلهذه الجماعة من خلال إدارتها للتفليسة وتقرير مصيرها إذا كانت تنتهي بالصلح أو

  . الإتحاد

لقد وردت الأحكام الخاصة بجماعة الدائنين في القانون التجاري في فصول عدة من 
المشرع الجزائري كغيره  سوية القضائية، حاول من خلالهاالباب الأول والمتعلق بالإفلاس والت

من التشريعات تنظيم هذه الجماعة منذ نشأتها إلى غاية زوالها، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح عدة 
  : همهاأن آتساؤلات و إشكالات في هذا الش

  من هي جماعة الدائنين؟ كيف تنشأ؟ وما الغاية من وجودها؟ 

 ية لهذه الجماعة؟هي الطبيعة القانون ما

  هي النتائج المترتبة عن صدور الحكم بشهر الإفلاس على هذه الجماعة؟  ما

  و المفلس بحقوقهم تجاه هذه الجماعة؟أحتجاج الغير اهل يمكن 

  هي طرق زوال هذه الجماعة؟  ما

  ساسي للبحث الحالي وهوكل هذه التساؤلات تندرج ضمن التساؤل الأ

  الحماية لهذه الجماعة بعد الحكم بشهر الإفلاس؟ مدى تحقيق المشرع  كيف وما

سية لنظام ين جماعة الدائنين تشكل أحد ألأقطاب الرئأعتبار اخترنا هذا الموضوع بالقد 
  .تجاه الغيراالإفلاس، والتي يتوجب حماية حقوقها تجاه المدين المفلس و
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هتمام من ناحية  الاإلا انه لم يحضى بالقدر الكافي من ورغم أهمية الموضوع القانونية
الدراسات القانونية في هذا المجال تفصيلا خاصة منها الدراسات القانونية الجزائرية التي تكاد 

جاء به  دفع حماسنا إلى تناول الموضوع بنوع من التفصيل معتمدين على ما تنعدم تماما وهو ما
الآراء الفقهية وفي غياب  ىلإتناولته  حكام وماأي في هذا المجال من ئرالقانون التجاري الجزا

  . جتهادات القضائية الفرنسية،  المصرية والأردنيةعتماد على بعض الاجتهادات محلية الاا

عتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي خاصة من الجانب النظري والموضوعي، القد 
  .عتمدنا على المنهج التحليلياد قما من الجانب التطبيقي و الإجرائي فأ

  :لما تقدم ستكون معالجة موضوع البحث في ثلاث فصول على النحو التاليفوفقا 

الفصل الأول جاء تحت عنوان الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين حيث قسم إلى 
عضاء والأ يتناول المبحث الأول كيفية تكوين جماعة الدائنين ومنهم أعضاؤها: يسيينئمبحثين ر

  .الخارجون عنها

المترتبة  نا فيه هذه الجماعة من حيث طبيعتها القانونية وكذا النتائجالمبحث الثاني تناول
ما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان آثار حكم الإفلاس على أكتساب الشخصية المعنوية اعن 

صحاب الحقوق المحتج بها في مواجهة هذه الجماعة، تناولنا فيه وفي فصله أجماعة الدائنين و
 على جماعة الدائنين، ثم يأتي الفصل الثاني ليحدد أثار حكم شهر الأول آثار حكم شهر الإفلاس

فيحين خصص الفصل  .افلاس بالنسبة لأصحاب الحقوق المحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين
الأول بعقد الصلح وأثره  نحلال هذه الجماعة، وهذا ضمن مبحثين يتعلقا كيفية ةالثالث لدراس

  .على جماعة الدائنين  الثاني فيتناول أثر الإتحادأما المبحث نحلال الجماعة،افي 

  . ثم ختمنا دراستنا هذه بخلاصة البحث وهي الخاتمة
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إن غل يد المدين عن إدارة أمواله غير كافي للسير في إدارة التفليسة، بل على الدائن 

  .العادي أن يتكتل ضمن جماعة لضمان تصفية موجوداتها تصفية جماعية

لقد أخضع المشرع هذه الكتلة إلى قواعد خاصة، الغاية منها خلق ذلك التوازن بين 

ق المساواة بينهم، وتنظيم الوفاء بديونهم وبين المصالح سواءا بين أعضائها من جهة بتحقي

  .الأعضاء الخارجين عنها من جهة ثانية والذين يشكلون كتلة مقابلة

فبمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس تتكون جماعة الدائنين بقوة القانون ينوب، عنها 

ات وتلقي تزم الالوكيل التفليسة باعتبارها قد اكتسبت الشخصية المعنوية التي تمكنها من تحمل 

  .الحقوق

وللحديث عن ذلك بالتفصيل يجدر بنا معرفة كيفية تكوين جماعة الدائنين، من هم 

  . أعضائها، ما هي طبيعتها القانونية وما هي الغاية من وجودها

  : هذا ما سنعالجه ضمن المبحثين التاليين

  يتعلق بتكوين جماعة الدائنين : المبحث الأول

لشخصية المعنوية لجماعة الدائنين وآثار اكتسابها لهذه ثبوت ا: المبحث الثاني

  .الشخصية
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  تكويـن جماعة الدائنيـــن :المبحث الأول
إن دائني المدين ليسوا في مرتبة واحدة في مواجهة المدين المفلس، فهناك الفئة الأولى 

ثانية التي تتكون من  العام، ثم الفئة الالامتيازالتي تتكون من الدائنين العاديين والدائنين ذوي 
 الخاص و أصحاب الرهون وحق الإختصاص وكل من الفئتين لا تخضع الامتيازالدائنين ذوي 

لنفس التنظيم، ففيما تسمى الأولى بجماعة الدائنين ويخضع أصحابها لقسمة الغرماء، فإن الثانية 
  :تخرج عن هذا النطاق ولا تسري عليها نفس الأحكام وسنرى ذلك ضمن مطلبين

  نشأة جماعة الدائنين : المطلب الأول

نتناول نشاة جماعة الدائنين ضمن أربع فروع وهذا لتحديد مفهوم هذه الجماعة نتطرق 
لƖراء الفقهية الواردة في هذا الشأن، شروط تكوينها والغاية من ذلك، وكذا تبيان الأعضاء 

  : المشكلين لها و العناصر الخارجة عنها كما يلي

 تعريف جماعة الدائنين                                               : ولالفرع الأ

لقد تباينت الآراء الفقهية في توضيح معنى جماعة الدائنين، فهناك من يعتبرها طائفة 
، وآخر يعرفها على أنها جمعية تتكون من مدايني مدين واحد )1(من الناس تجمعها غرض واحد

، اختلفت التشريعات في )2(لاس أو التسوية القضائية كماللبحث عن مركزه في حالة الإف
تسميتها لهذه الجماعة فهناك من يسميها بروكية المداينين كما جاء ذكره في التشريع المصري 
وهناك من يدعوها بكتلة الدائنين من بينها التشريع الأردني، أما في التشريع الجزائري فقد ورد 

من ناحية التسمية أما من ناحية مفهومها، فنجد جانب من الفقه ذكرها باسم جماعة الدائنين هذا 
يعتبر هذه الجماعة مجموعة الأموال المخصصة للوفاء بحقوقهم، وبهذا المعنى فهي تجمع 

آخر من يعتبره مجموع الدائنين الناشئين قبل الحكم بشهر فيحين هناك جانب ) 3(إجباري
 .لذي يرد على أموال المدينالإفلاس والذين يشتركون في الضمان العام ا

 ــــــــــــــــــــــــــ
    القاموس الجديد -  تقديم محمود المصري -  الجيلاني بن الحاج يحي -  يلحن البليش - علي بن هادية  - )  1(

   1979  جويلية -الطبعة الأولى 
   73  ص-  1949  -  خليل شيبوب -  المعجم القانوني - ) 2( 

(3) -  HENRIE CARRIE  - LA MASSE DES CRèANCIERS DANS LA FALLITE ET      LA   

LIQUIDATION JUDICIAIRE – LYON – 1926 – PP 17-18   
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إذن من خلال هذين الرئيين يتضح أن جماعة الدائنين هي تلك الجماعة التي أنشأت بقوة 
 .فليسة بينهم قسمة الغرماءالقانون الهدف منها تحقيق المساواة بين أفرادها، وقسمة وتصفية أموال الت

  شروط تكوين جماعة الدائنين : الفرع الثاني 

  : الشرطين الأساسيين لتكوين جماعة الدائنين هما

  أن يكون الدين ناشئا قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس: أولا

ستقراء نصوص القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع لم ينص صراحه على أن اب
ستخلاص ذلك من خلال بعض اا لصدور الحكم بشهر الإفلاس، إلا أنه يمكننا يكون الدين سابق

 تجاري جزائري، ثم قاعدة سقوط آجال اديون بعد 280المواد الواردة في القانون التجاري كالمادة 
ن الدين يكون سابق لصدور الحكم بشهر الإفلاس، أالحكم بشهر الإفلاس والتي يفهم منها منطقيا 

وط فوائد الديون بالنسبة للتشريعات الأخرى كالتشريع المصري والأردني، وكذا وكذا قاعدة سق
ستقر عليه اوهو ما . فلاساللبناني مما يعني أن هذه الفوائد لديون سابقة لصدور الحكم بشهر الإ

ماعة هي الديون العادية جالدخول في ال صحابهان الديون التي يحق لأأعندما أكد ) 1(الفقه أيضا
  . قبل حكم شهر الإفلاس، سواءا في فترة الريبة أو قبلهاشأت صحيحةوالتي ن

 وعلى ذلك تستثنى من ذلك جماعة الدائنون الوارد لدينهم عليها  ضمان خاص ولو 
نشأ قبل الحكم  بشهر الإفلاس، إذن  فجماعة الدائنين تتكون من أصحاب الديون قبل صدور 

  ئنين المذكورين يدخلون ضمن الجماعة؟لكن هل فعلا كل الدا. الحكم بشهر الإفلاس 

  : عتبار عنصرين هامين خذ بعين الاأنين بدقة يجب أن نئلتحديد هؤلاء الدا

  .)2( صفة الدائن - 2      صفة الدين،-1

  فإذا أخذنا الديون قبل الحكم بشهر الإفلاس نجد أن هناك ديون عادية لدائنين عاديين
  ــــــــــــــــــــــــــ

   724 ص 1987  القانون التجاري -ي البارودي و د محمد فريد العريني   د عل-) 1(
   262  ص -   الأوراق التجارية ألإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري -  د راشد راشد  -) 2(
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نشأت ديونهم قبل التوقف عن الدفع وهناك ديون سابقة لتاريť التوقف عن الدفع ويرد عليها 
  .وهناك أيضا ديون عادية أو مضمونة نشأت في فترة الريبة ،امتيازهن أو إختصاص أو حق ر

أما من جهة صفة الدين فهنا يؤخذ بعين الإعتبار تاريť مصدر الدين لا تاريť الحكم 
 ťالمقرر له إذا صدر قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فبالنسبة للديون التعاقدية فالعبرة بتاري

،  فإذا كان العقد مدني لزم أن يكون ثابت التاريť وصحيح والإثبات يكون وفقا إبرام العقد
للقواعد القانونية، أما إذا كان تجاريا فيمكن إثباته بجميع الطرق، وبالنسبة للديون الناشئة عن 

فيرجع إلى تاريť إرتكاب الفعل الضار وليس بتاريť صدور ) الفعل الضار(المسؤولية التقصيرية 
نه في بعض الأحيان ات القانونية فلا يمكن إعطاء حل عام لألتزامبالتعويض أما بالنسبة للاالحكم 
  ).1( من الحكم بالإدانة الالتزم  من القانون نفسه محددا تاريť الوفاء، وتارة ينشأ الالتزم ينشأ 

وعلى ذلك فجماعة الدائنين هي التي تتكون من الدانين العاديين، الذين نشات ديونهم 
من هذه  بل صدور الحكم بشهر الإفلاس سواءا قبل فترة الريبة أو بعدها ،أما ما عداهم فيستبعدق

 الامتياز تجاري جزائري  حيث إستثنى الدائنين ذوي 245الجماعة وهو ما اكده نص المادة 
الخاص أو الرهن أو حق التخصيص من إجراء وقف الدعاوي الإنفرادية لجماعة الدائنين، 

 العام من جماعة الدائنين لانه وعلى حد تعبير الامتيازقد إعتبر الدائنين ذوي وعلى ذلك ف
الدكتورراشد راشد فهم دائئنون عاديون يتمتعون بحق الأولوية لإتحاد مصالحهم ومجموع 

  .(2)هم يرد على جميع أموال المدينامتيازالدائنين العاديين لأن 
  تعدد الدائنين  : ثانيا 

ا أن النصوص المرتبة للجماعة جاءت بصيغة الجمع، فلكي وهو شرط بديهي طالم
ن يكون للمفلس أيرتب الحكم آثاره ولإعمال الحقوق التي يقررها القانون لهذه الجماعة لا بد 

التي تقرر وقف   تجاري جزائري245أكثر من دائن وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة 
  بحيث لا يجوز للفرد العادي ممارستها إذا كان احدجميع الدعاوي الفردية وكذا إجراءات التنفيذ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   262  ص -   الأوراق التجارية  الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري -  د راشد راشد -) 1(

   1957  -  الطبعة الثانية -  أصول الإفلاس -د مصطفى طه         
   264 ، 263  ص -   الأوراق التجارية الأفلاس و التسويه القضائية في القانون الجزائري -شد راشد   د را-) 2(
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فراد الجماعة، كذلك نضيف لذلك ما يسمى بوكيل التفليسة الذي لا يكون إلا ممثلا لجماعة أ
 وأه الدائنين، لأن الهدف من وجوده هو قيامه بوظيفته بشكل جماعي و لحساب الجماعة لا لفائدت

لصالح دائن واحد، كما أن تطبيق قواعد الصلح تفترض و جود هذه الجماعة ضمن الجمعية 
المنعقدة من خلال الأغلبيتين أغلبية الدائنين وأغلبية قيمة الديون، ويشترك في التصويت جماعة 

لا فلا قيام شترط التعدد لإعمال القواعد المقررة للجماعة وإالدائنين ومن هنا نرى أيضا أن الفقه قد ا
ويقتضي . لجماعة الدائنين ولا محل لترتيب الآثار وإعمال الحقوق التي يقررها القانون لهذه الجماعة

ن وجود دائن لأ) 1(المنطق لتكوين الجماعة بأن يكون الدائنون أكثر من واحد كي تسود المساواة بينهم
لمحكمة ذلك تكون حالة إذا ثبت لواحد في التفليسة قد يؤدي إلى المخالصة والتسوية مع المفلس و

التوقف عن الدفع قد زالت، ونتيجة لذلك يلغى الحكم بشهر الإفلاس وبالتالي يوضع حد لعملية 
وبالتالي تحقيق المساواة بين  ساسي السير بها وفقا لƚجراءات الجماعية،التفليسة والتي هدفها الأ

  .ه عند وجود دائن واحدأفرادها بوقف التسابق و التزاحم بينهم وهو مالا نجد

  .الغاية من تكوين جماعةالدائنين : الفرع الثالث 

إن الغاية التي يبتغيها المشرع من نظام الإفلاس عموما ومن النصوص المنظمة لهذه 
  .الجماعة خصوصا، هو حمايتها من المدين بالدرجة الأولى ثم حماية الدائنين من بعضهم البعض

  مدين المفلسحماية الدائنين من ال: أولا

  قررت التشريعات الحديثة بما فيها التشريع الجزائري هذه الحماية خلال مرحلتين 

 قانونا يطلق عليه حماية جماعة الدائنين من تصرفات المدين قبل الحكم بشهر الإفلاس وهو ما
 بتصرفات تكون بفترة الريبة، وهي الفترة التي تكون فيها أحوال المفلس مضطربة ويقوم فيها

تضمن المشرع الجزائري هذه  وقد. محل شك قد يكون الغرض منها الإضرار بجماعة الدائنين
المادة  جميع التصرفات الواردة في نص ين قرر بموجبها أنأ) 2(247الحالات في المادة 

  ن«أ المدي«ها أن يلج«ة، من«وجويي لمصلحة الجماع المذكورة تتعرض للبطلان وهو بطلان 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 299 ص - الكامل في قانون التجارة-  و د إلياس ناصف479  ص -صول الإفلاس أ -  د مصطفى طه -) 1(

   تجاري جزائري 247  أنظر المادة -) 2(
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إلى تسديد ديون بطريقة غير شرعية، نقل ملكية منقول أو عقار بغير عوض، تم تأتي المادة 
 بدورها حالات البطلان الجوازي المقررة لمصلحة  من القانون التجاري الجزائري لتعرض249

الجماعة وجاءت على سبيل المثال خلافا للحالات المقررة للبطلان الوجوبي، لذا جاء المشرع 
وإعتبر التصرفات التي يبرمها التاجر المفلس غير نافذة في مواجهة الجماعة أي أن البطلان 

جوبي أو جوازي وقد أكده المشرع الجزائري من سواءا بطلان و) 1(المقرر هنا لجماعة الدائنين
تجاري جزائري ونتائج هذا البطلان تعود على الجماعة ) 2(249، 247خلال نص المادة 

 الذي يقوم عليه نظام الإفلاس وقد قضى القضاء ألتحقيق مبدأ المساواة بين الدائنين، وهو المبد
ة مهما كان مصدر الدين سواءا نشأ عن بالديون الحال المصري ببطلان الوفاء في فترة الريبة

عقد أم عن فعل ضار ومهما كان تاريť سواءا قبل فترة الريبة أم خلالها و أي كان الأسلوب 
م بطريق التنفيذ الجبري إذا كان ينجم عن هذا أتخذه الدائن للحصول على الوفاء وديا كان االذي 

  . الوفاء ضرر للجماعة

لدائنين بعد الحكم بشهر الإفلاس، فتتمثل في غل يد المدين أما الحماية المقررة لجماعة ا
عتبارها تشكل الضمان العام لصالح هذه الجماعة، اعن إدارة أمواله أو التصرف فيها ب

فالتصرفات التي يقوم بها المدين المفلس تكون غير نافذة في مواجهة الجماعة رغم صحتها من 
 ق ت ج وغل 244تقديم طلب الإبطال طبقا لنص المادة الناحية القانونية ولوكيل التفليسة وحده 

اليد يشمل جميع أموال المدين المفلس التي تعود لملكيته بتاريť صدور حكم شهر الإفلاس و 
وإذا تصرف المدين المفلس في بعض ماله بعد صدور الحكم . التي تؤول إليه في مدة التفليسة

هذا الأخير برد الأموال إلى التفليسة التزم  بشهر الإفلاس لصالح دائن من مجموع الدائنين،
يفيد أن كل تصرف  خاصة وأن الحكم بشهر الإفلاس قد رتب رهنا على جميع أموال المدين بما

  .يقوم به المدين المفلس بعد صدور الحكم يكون باطل في مواجهة الجماعة

 ي مواجهة مدينهموهكذا تتبين الحماية القانونية التي قررها المشرع لجماعة الدائنين ف
  .الذي يحاول العبث بالضمان العام للجماعة

  ــــــــــــــــــــــــ
   .288  ص -  الإفلاس -   الأوراق التجارية -  الوجيز في القانون التجاري -  د علي البارودي -) 1(
    القانون التجاري الجزائري-  249 ، 247  أنظر المادة -) 2(
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  ن بعضهم البعضحماية  الدائنين م: ثانيا 
 تتمثل الحماية القانونية من جانب المشرع في هذا المجال فيما أقره من قواعد تخص 

ففي بادő . هذه الجماعة دون غيرها الهدف منها حماية الدائنين المكونين لها و المساواة بينهم 
ها وكيل الأمر أعطى الحق للدائن العادي الإنضمام إلى هذه الجماعة التي يتولى شأنها ممثل

  .التفليسة و يباشر كل الأعمال التي تخصها
 ثم تتلوها القيام بوقف جميع الإجراءات الإنفرادية أو التنفيذ على أموال المدين المفلس 

ويحل وكيل التفليسة محله وينوب عن الجماعة ليباشر كل  التي يقوم بها كل دائن لوحده،
ها، كما تتوقف سريان الديون العادية إثر سم الجماعة ولحساباالدعاوي وإجراءات التنفيذ ب

  .ستثناء الديون الممتازةاصدور حكم بشهر الإفلاس وكذا فوائد الديون العادية ب
كما جاءت هذه الحماية مقررة من خلال الرهن القانوني المقرر لصالح الجماعة والذي 

هذا المجال يتحول طبقا للتشريع المصري إلى رهن فردي بعد التصديق على الصلح، وفي 
بالذات وفي حالة إبرام الصلح تقررت الحماية من خلال المساواة في حق التصويت بالنظر إلى 
قيمة الدين سواءا كان كبيرا أوصغيرا وبالنظر إلى عدد الدائنين فبالنسبة لƘولى فأوجب تحقيق 

 أوجب من جهة أغلبية الديون لحماية كبار الدائنين، حيث لا يشكلون أغلبية عدد الدائنين كما
ثانية تحقق أغلبية عدد الدائنين لحماي««ة الصغار منهم الذين لا يمتلكون ثلاث أرباع الديون إلا 

  .باشتراك كبار الدائنين في التصويت
ما الوجه آخر لهذه الحماية فيتمثل في إخراج الدائنيون أصحاب حق الره«ن أو أ

  .على تأميناتهم من التصويت إلا إذا تنازاوا الامتيازختصاص والا
شتراط للتصديق عن هذا ا ثم أخيرا يأتي دور المحكمة لتأكيد هذه الحماية من خلال 

  .الصلح من قبلها لإعطائه الطابع القانوني والإلزامي
لقد أكد الفقه هذه الحماية بقوله أن نظام الإفلاس نظام جماعي وضع لحماية الدائنين 

ة على قدم المساواة حتى ينتهوا منها إلى حل إما وكذلك يشتركون جماعة في إدارة التفليس
بالصلح مع المدين أو بالسير في بيع أمواله وتوزيع ثمنها فيما بينهم بنسبة ديونهم وفي هذا 
النظام تتقيد الأقلية برأي الأغلبية ولا يفضل الحاضر على الغائب لأنهم يعملون بواسطة وكيل 

 ى الوكيل أن يدعو الغائبين يعينونه وتصادق المحكمة على تعيينه وعل
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منهم لتحقبق ديونهم، وعليه أن يحتفظ لهم بنصيبهم عند التوزيع طبقا لما يقضي به 
  ).1(القانون

  أعضاء جماعة الدائنين : الفرع الرابع 

ن جماعة الدائنين أإن المتصفح للقواعد القانونية لنظام الإفلاس يلاحظ أنه لا خلاف في 
  : ئنين تربطهم المصالح المشتركة وتخضع لنفس القواعد وهيتتكون من فئتين من الدا

ن سبب تشبيه هذه الفئة من أ العام، ويبدو الامتيازالدائنون العاديون والدائنون ذوي 
. الدائنين بالدائنين العاديين هو إتحاد مصالحهم بشكل يسمح بإنضمامهم في جماعة واحدة

موال المدين أ إستيفاء حقوقهم على مال معين من  العامة لا يعتمدون فيالامتيازفأصحاب حقوق 
 إلا عند التنفيذ الامتيازهم على جميع أموال المدين، ولذلك لا يظهر اثر هذا امتيازوإنما يرد 

نهم يتمتعون بافضلية الوفاء أإذ ) 2(موال المدين وتوزيع ثمن هذه الأموال على الدائنينأعلى 
  .اعد العامةبديونهم قبل جميع الدائنين وفقا للقو

 وقد تناول المشرع الجزائري أعضاء هذه الجماعة في العديد من المواد من بينها 
 ق تجاري  جزائري ، فمن خلال هذه 252 ، 250 ، 249 ، 247 ،251 ، 245المواد التالية

النصوص يتبين لنا من هم أعضاء هذه الجماعة،  كما أن الفقه أجمع على أن هذه الجماعة التي 
 الامتيازعد صدور الحكم بشهر الإفلاس وبقوة القانون  تتألف من دائنين عاديين وذوي تنشأء ب

العام، وتكون ديونهم سابقة على صدور حكم شهر الإفلاس أيا كان مصدرها، ولا تدخل ضمن 
ختصاص إلا على سبيل  الخاص والرهون وأصحاب حق الاالامتيازهذه الجماعة حق أصحاب 

وهذا لتعارض مصالحهم مع مصلحة الجماعة، ذلك لأن ديونهم مأمنة ) 3(التذكير والمراجعة
أكده القضاء المصري في هذا المجال من خلال الأحكام  ويمكن إستيفائها بالأولوية وهو ما

  .الصادرة عنه
  ــــــــــــــــــــ

  26  ص -  حكم الإفلاس إلغاؤه ووقف التنفيذ -  د علي جمال الدين عوض -)1(
   263 ص- الأوراق التجارية الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري -شد راشد  د را-) 2(
     القانون التجاري الجزائري- 292  أنظر المادة -) 3(
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 كل من الفقه والقضاء والتشريع على إخراج الدائنون المرتهنون اتفاقومن هنا نجد 
ماعة الدائنين، الغاية من ذلك أن هذه  خاص من جامتيازختصاص أو حق اومن لهم حق 

الشريحة من الدائنين لها من الحقوق التي تحفظ لها دينها من خلال التأمين الممنوح لها من قبل 
 المدين المفلس، وكذا لأن القواعد المتعلقة بالجماعة من وقف الدعاوي وإجراءات التنفيذ لا

  .الديون التي تمنحها حق التنفيذ مباشرةتسري عليها كما أنها تستفيد من قاعدة سقوط آجال 

  :من كل ما تبين فجماعة الدائنين تتكون من

  الدائنون العادیون : أولا 

خلافا لما هو وارد في قواعد القانون المدني الخاصة بحماية الدائنين العاديين من حيث 
ونه وكذا موال المدين ضامنة للوفاء بديأن جميع أإعتبارهم متساوون في الضمان العام و

بالوسائل الممنوحة لكل دائن لتحصيل ديونه من دعوى غير مباشرة، الدعوى البوليصية، حق 
الدانون العاديون في نظام الإفلاس الوارد في القانون  وشهر إعسار مدين، فحماية الحبس،

 من  تتقررالامتيازي ضمان خاص كالرهن و التأمين وأالتجاري الجزائري و الذين لا يتمتعون ب
حيث تطبيق مبدأ المساواة بينهم في جميع إجراءات التفليسة ، حتى تصفى جماعيا و تقسم قسمة 

  .الغرماء

يفهم من خلال هذه القواعد أن الدائن العادي في نظام الإفلاس لا يتمتع بحق حبس 
ستيفاء االشŒ لأن أموال المدين تبقى في حيازته ومن جهة أخرى لا يعطيهم حق الأولوية في 

حد منهم بعد الحكم لتمييزه عن البقية نهم لأنه مقرر لصالح الجماعة وإذا قام المدين بالوفاء لأديو
  .فيعتبر تصرفه غير نافذ في مواجهة الآخرين

وهي الدعوى التي يدفع فيها الدائن نتائج تهاون  المدين أو :  الدعوى الغير مباشرة-
الغير، فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدينه غشه إذا سكت هذا الأخير عن المطالبة بحقوقه لدى 

   .نيابة عنه، وبذلك يحافظ على الضمان العام تمهيدا للتنفيذ بحقه بهد ذلك
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وهي الدعوى التي يدفع الدائن عن نفسه نتائج غŭ المدين أيضا :  الدعوى الصورية-
، إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف في ماله ليخرجه من الضمان العام بتصرف صوري

فيطعن الدائن في هذا التصرف بالصورية حتى يكشف حقيقته، ويستبقي بذلك مال المدين في 
  .الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه

وهي الدعوى التي يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غŭ المدين :  الدعوى البوليصية-
ذا التصرف ليجعله غير إذا عمد هذا التصرف في ماله إضرارا بحق الدائن، فيطعن الدائن في ه

  . نافذ في حقه ، فيعود المال على الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه
   العامةالامتيازالدائنون أصحاب حقوق : ثانيا

  نهأ مدني جزائري ب982 وفي نص المادة الامتياز لقد عرف المشرع الجزائري حق 
 إلا بمقتضى نص قانوني امتيازكون للدين ي أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا"
 يحددها القانون فإذا لم يوجد نص الامتيازمرتبة " مدني جزائري و التي تقول 983كما تلته المادة "

  .ات المنصوص عنها في هذا البابالامتياز بعد الامتياز يأتي هذا الامتيازخاص يعين مرتبة 
فإنها تستوفى عن طريق التسابق، ما لم وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، 

  ."يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك
  :    تنقسم إلى قسمينالامتيازنستخلص من هذه النصوص أن حقوق 

 984 عامة ترد على جميع أموال المدين دون تخصيص من منقول وعقار م امتيازحقوق 
المدين سواءا كان منقولا أو  خاصة ترد على مال معين من أموال امتيازمدني جزائري، وحقوق 

 عام على جميع أموال المدين، هو دائن عادي امتياز مدني جزائري والدائن المتمتع ب984عقارا م 
ه امتيازنضمام إلى التفليسة من أجل المطالبة بولوية بسبب صفته وهذا الدائن ملزم بالامتمتع بحق الأ

    .)1(الممتازعتراف بمركزه  بالاوما أن يتم قبول دينه حتى ينتج هذا الأثر المتعلق
 العام هم الدائنون الذين يشتركون والدائنون العاديون الامتيازإذن الدائنون أصحاب حق 

في الضمان العام إلا أنهم يفضلون في وفاء ديونهم على الدائنين العاديين وغيرهم من الدائنين 
  .هم له القانون خاص وهي تلك الصفة التي يخولامتيازو أالذين لهم حق رهن 

  ــــــــــــــــــــــ

  304 ص-  الأوراق التجارية اففلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري- د راش راشد-) 1(
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 ودرجة ترتيبها في القانون المدني، وجميعها لا الامتيازالأحكام المنظمة لحق  ولقد ورد
أحكام القانون وكما يقول الدكتور محسن ثر في حالة الإفلاس ما لم يرد نص خاص في أتت

انه من المقرر انه كلما تعارض نص وارد في القانون المدني مع أخر في القانون " شفيق
التجاري وكان النزاع المعروض من طبيعة تجارية وجب ترجيح النص التجاري مادام انه من 

  ).1" (ذات قوة النص المدني بأن كان كلاهما مفسرا وآمرا 

 ا المجال لم يرد في التشريع التجاري الجزائري كغيره من التشريعات نصوفي هذ
ات امتياز تجاري جزائري والمتعلق ب294قانوني خاص إلا ذاك المنصوص عليه في المادة 

ات الأخرى الواردة في القانون المدني وعلى الامتيازجور والتعويضات والتوابع، وأبقى على الأ
طبيق هو النص الوارد في القانون التجاري منها المادة السالفة ذلك فيكون النص الواجب الت

 الامتيازو يرجع إلى القواعد العامة للقانون المدني فيما جاءت به من ترتيب حقوق  الذكر،
  قانون 992 ،991، 990المنصوص عليها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المواد التالية 

وأهم حقوق .  قانون تجاري294وكذا نص المادة . لديونمدني جزائري المحددة لترتيب هذه ا
  : العامة التي يجري العمل بها في مواد الإفلاس هي التاليةالامتياز

 على الامتياز مدني جزائري هذا 990لقد تناولت المادة :  المصاريف القضائيةامتياز -
تجاه الدائنين الذين ا انه يضمن كل مصاربف إدارة التفليسة، إلا أنه لا يمكن التمسك به إلا

ما مصاريف إدارة الأصول فلا تعتبر ديون ممتازة أستفادوا من إنفاق المصاريف القضائية، ا
تجاه الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة، و بخلاف ذلك فإن النفقات التي تمت للمصلحة الفردية 

  .لدائن متمتع بتأمين عيني لا يمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنين

وهو ما سارت إليه التشريعات الأخرى كالتشريع المصري والتشريع اللبناني، وهو 
 يرد على المصروفات التي ينفقها وكيل الامتيازالقضائي واعتبر أن هذا الاجتهاد أيضا ما طبقه 

التفليسة لإدارة اموال المفلس والمحافظة عليها وعلى الأجور التي يحكم له بها ، وفي الحقيقة ان 
  ).2( المصروفات تعتبر دينا على التفليسة قبل إجراء التوزيع على الدائنين العاديينهذه

  ــــــــــــــــــــــ
   .817  ص -  الإفلاس -   الجزء الثاني -  القانون التجاري المصري -   د محسن شفيق -) 1(

    قانون تجاري جزائري  993  ، 992 ، 991 ، 990أنظر المواد 
   204  ص- الجزء الثامن- موسوعة الحقوق التجارية- النطاكي بالإشتراك مع د نهاد السباعي د رزق االله-) 2(
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 مدني جزائري 991ات وردت في نص المادة امتيازوهي :  الخزينة العامةامتياز -
 خاص امتيازأنها تتمتع ب خرى من أي نوع كان، إلاوالمتمثلة في الضرائب والرسوم والحقوق الأ

العامة الحق  تجاري جزائري وفي فقرتها الثانية التي نصت على أن للخزينة 349دة جاءت بها الما
 źفي المطالبة الفردية لديونها الممتازة إذا لم يلبي وكيل التفليسة في أجل شهر إنذارها بدفع مبل

    .أموال لها القيام بإجراءات التنفيذ اللازمة وجود حقوقها من الأموال المتوفرة أو عند عدم
   الأجور والتعويضات و التوابعامتياز -

  تجاري294لقد أوجب المشرع الجزائري على وكيل التفليسة ومن خلال نص المادة 
بمناسبة عقود جزائري وبشأن الديون المستحقة للعمال من أجور وتعويضات والتوابع الناشئة 

مر أالقضائية وذلك بو التسوية أ أيام من صدور الحكم بشهر الإفلاس 10العمل، آدائها خلال 
م لم توجد تسدد من أصادر من القاضي المنتدب أن وجدت الأموال بين يدي وكيل التفليسة، فإن 

 قانون مدني التي 993ن نذكر في هذا السياق وجود نص المادة أونود . حصيلة أول إيرادات
فاء بالمصاريف قررت أن المبالź المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير، تستوفى بعد الو

القضائية والمبالź المستحقة للخزينة العامة ومصاريف الحفظ والصيانة، وهي بذلك تساير المادة 
 تجاري جزائري إلا أن الفارق بين المادة الواردة في القانون التجاري وتلك الواردة في 294

يد المدة التي يستحق  للمبالź المستحقة من أجر دون تحدامتيازالقانون المدني، أن الأولى قررت 
ثني عشر شهرا ا: ن الثانية حددت المدة ب«أو تعويضها، في حين أجرها أالعامل أو الخادم 

وهنا يطرح السؤال . ولى، وستة أشهر الخيرة بالنسبة للفئة الثانية والثالثةالأخيرة بالنسبة للفئة الأ
خاص دون تحديد المدة التي عن جدوى إستثناء هذه الحالة وورودها في القانون التجاري بنص 

  .يرجع بها العامل على المدين المفلس
عتبارات إنسانية  أجور العاملين لاامتيازويقول الدكتور مصطفى طه أن الغاية من 

  )1(فالعاملون يعتمدون على أجورهم فعمل المشرع على كفالتها
  الوضع القانوني لجماعة الداينين من المفلس : ثالثا

ونية خاصة تحدد الوضع القانوني للجماعة حيال المدين المفلس في غياب نصوص قان
الوضع؟ لƚجابة على هذا السؤال كان لابد التعرض إلى  هو موقف الفقه و القضاء من هذا ما

  .القواعد العامة و ما جاءت به في هذا الشأن لتحديد مركز الدائن من المدين
  ـــــــــــــــــــــــــ

  280  -  الأوراق التجارية و الإفلااس -  القانون التجاري -  د مصطفى طه -) 1(
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  قانون مدني189لقد عالج المشرع الجزائري هذه الوضعية من خلال نص المادة 
مدينه جميع الحقوق  سماستعمال و باعتبر الدائن خلفا للمدين و له الحق في احيث جزائري 

لم يستعمل هذه  الأخير هذا ط أن بثبتماعدا تلك المتعلقة بشخصه أو غير قابلة للحجز، بشر
  )1(الحقوق وان ذلك يؤدي إلى عسره أو الزياده فيه

ستعمال ا مدني جزائري الدائن نائبا للمدين و كل ما ينتج عن 190كماتعتبر المادة 
  .)2(حقوق المدين يدخل في أموال المدين التي ضمان الدائنين

وأمام غياب  لفا للمدين قبل شهر الإفلاس،فإذن إذا أخذنا بهذه القواعد فالدائنون هم خ
  :نصوص تشريعية فقد تدخل الفقه والقضاء برأيين مختلفين في هذا الشأن وهما

والذي يعتبر جماعة الداينين من الغير إذ وبصدور الحكم بشهر ): 3( الرأي الأول -1
يقوم به المدين الإفلاس تغل يد المدين عن التصرف في أمواله، وعلى ذلك فلا يعتد بكل تصرف 

بعد حكم شهر في مواجهة جماعة الدائنين ولوكيل التفليسة طلب إبطاله ،حتى التصرفات التي 
  .الريبة أبرمها قبل حكم شهر الإفلاس فلا  يحتج بها في ومواجهة الجماعة إذا وقعت في فترة 

  . وعلى ذلك فالحق الذي تباشره جماعة الدائنين بشأن ذلك حق مستمد من القانون

 وتبرير هؤلاء في ذلك، أن الدائن في القانون المدني قد يتخلى عن الدعوى بعد
ستعمال حقوق مدينه، إذا أدخل هذا الأخير بها لأنه خلف للمدين ونائب عنه، أما المدين المفلس ا

وفي نظام الإفلاس وبعد الحكم بشهر الإفلاس يحرم من ممارسة جميع حقوقه والمطالبة بها 
نسحاب وكيل التفليسة في ال التفليسة، كما أن دخول المفلس في الدعوى لا يعني وينوب عنه وكي

متابعتها، وعلى ذلك فجماعة الدائنين لا تستعمل حقا للمدين المفلس لأن هذا الأخير يفقد كل 
   .حقوقه وإنما أساس هذا الحق القانون مباشرة

تبر من الغير وهو الرأي والنتيجة التي خلص إليها هذا الرأي أن جماعة الدائنين تع
  .المؤيد من قبل القضاء

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

     القانون المدني الجزائري-  189  المادة -) 1(
    القانون المدني الجزائري -  190  المادة -) 2(
  .300  ص-وجيز في القانون التجاري   ال-  د علي البارودي-) 3(
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ماعة الدائنين من الغير وخلفا للدائن حيث يرى الذي يعتبر ج ):1( الراي الثاني-2
أصحاب هذا الرأي أن جماعة الدائنين تعتبر من الغير إذا مارست حقا خوله لها القانون مباشرة 
كإستعمالها الحق في إبطال التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة وقبل الحكم بشهر الإفلاس وهو 

فسها لهذا تعتبر في حكم الغير، وقد تكون خلفا للمدين في حكم مستمد مباشرة من القانون وتمارسه بن
بطريق غير مباشر، وينتج عن ذلك أن العقود العرفية الصادرة  حالة ممارستها لحقوق هذا الأخير

من المدين المفلس بتاريť سابق لحكم شهر الإفلاس يعتبر تاريخها حجة على الدائنين، إلا إذا اثبت 
  .صد تقديم لتاريť أو أن التاريť لاحق لحكم الإفلاسوكيل التفليسة وقوع غŭ بق

والأحكام الصادرة في مواجهة المدين قبل الحكم بشهر الإفلاس حجة على الجماعة 
حكام لƚضرار يحق لها تقديم معارضة في ذلك إلا إذا أثبتت صدور هذه الأ لأنها خلفا له ولا
  .بمصالح الدائنين

  جماعة الدائنون خارج ال: المطلب الثاني 
إن التصرفات التي يقوم بها المدين المفلس في إدارة أمواله قد تنËشأ جملة من الدائنين 
تتغير مراكزهم وتتحدد بطبيعة المعاملة وطبيعة الدين، فهناك دائنون عاديون إلى جانب دائنون 

زها حكام وقواعد خاصة تميممتازون وهم الذين يكونون جماعة الدائنين كما ذكر سلفا تخضع لأ
عن غيرها من الدائنين، وهناك فئة أخرى من الدائنون التي تمتاز بوضع خاص نظرا 

      .ائنونلخصوصية الدين في المنشأ وما يميزه عن باقي الد
، ختصاصوهذه الفئة هي التي تتشكل من الدائنون المرتهنون، الدائنون أصحاب حق الا

لشريحة من الدائنين لا تخضع لنفس أحكام  الخاص فهذه االامتيازخيرا الدائنون أصحاب حق أو
جماعة الدائنين نظرا لما تتمتع به من تأمين على حقوقها يخول لها اللجوء مباشرة للتنفيذ وهو 

ات الممنوحة الامتيازما يؤدي غالبا إلى تعارض مصالح هؤلاء مع مصالح الجماعة التي تتأثر ب
                    .                                  لهذه الفئة

لى تأثير هاته الفئة من الدائنين على حقوق جماعة الدائنين بعد الحكم إوقبل التطرق 
هو أثر حكم شهر الإفلاس على  بشهر الإفلاس يتعين علينا معرفة من هم هؤلاء الأعضاء، ما

  :هذه الفئة من الدائنين؟ هذا ماسوف نتعرض له في الفروع التالية
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  

   . 485  ص-   مرجع سابق -مصطفى كمال طه  /  و د 338 ص -  مرجع سابق -   د علي يونس  -)1(
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   أعضاء الدائنون الخارج عن الجماعة: الفرع الأول

 العام والدائنون العاديون فأعضاء هذه الجماعة هم الامتيازستثنينا الدائنين ذو اإذا 
ختصاص إلا إذا  وكذا الدائنون المرتهنون وأصحاب حق الا الخاصالامتيازالدائنون ذوو 

  :تنازلوا على تأميناتهم فيصبحون من الفئة الأولى و سيتم ذكرهم كا يلي
  الدائنون المرتهنون: أولا 

  قبل التطرق لهذه الفئة يجدر بنا معرفة أنواع الرهون  
دني الجزائري  من القانون الم636 إلى 882 الرهن الرسمي وقد نضمته المادة -1

على عقار مخصص لوفاء دينه وحينها وبمقتضى هذا  وهو ذاك العقد الذي يكسب الدائن حقا عينيا
ستفاء حقه من ثمن ذلك االعقد يكون له أن يتقدم على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في 

العقار في يد  بموجبه يتتبع العقار في أي يد يكون وهو ما يسمى بحق التقدم تم يليه حق ثاني والذي
وعليه وتبعا  ).1(حتجاج به في مواجهته وهذا طبعا بعد تسجيلهمن تنتقل ملكية العقار إليه والا

و الحكم مثبت بذلك أو ألذلك فلا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا تم تسجيل العقد 
  ).2(بمقتضى نص قانوني

 من القانون المدني 965 إلى 948مادة من وفقا لما جاءت به ال:  الرهن الحيازي-2
 في ذمة شخص لدين عليه أو لغيره تسليم الدائن او التزامالجزائري فهو ذاك العقد الذي ينشأ 

شخص ثالث يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه الرهن حقا عينيا يعطيه حق حبس الشŒ لحين 
يضا على مجموع الدائنين العاديين إستفاء الدين، وفي هذا النوع من الرهون يتقدم الدائن أ

  .الشŒ في أي يد يكون والدائنين التالين له في المرتبة لإستفاء حقوقه من قيمة 
Ƙول يرد والرهن الحيازي كالرهن الرسمي يرتب لصاحبه حقا عينيا إلا أنه وخلافا ل

نين على منقول دون العقار ويعطي لصاحبه حق حبس المنقول وكذا حق التقدم على الدائ
  .العاديين والدائنين التالين له في المرتبة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 بين الدائن والمدين و يرد على عقار و منقول فالرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار أما اتفاقالرهن مصدره العقد ب* 

  الرهن الحيازي فيرد على عقارأ و منقول 
   271 ص - التاميتات العينية-  الجزء العاشر-في شرح القانون المدني الوسيط - د عبد الررزاق السنهوري-) 1(
  "لا ينعقد الرهن إلا بعد رسمي او بحكم أو بمقتضى القانون "  مدني جزائري 1 /883  أنظر نص المادة -) 2(
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يازه عارضة لا تنتقل معها ن نذكر أن حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونه حأ ويجب 
  .    الملكية

  ختصاص الدائنون أصحاب حق الا: ثانيا 
 937ختصاص في المواد من  لقد تناول المشرع الجزائري ألأحكام الخاصة بحق الا

يجوز "مدني جزائري 937/1 من القانون المدني الجزائري وتبعا لما جاء في المادة 947إلى 
يذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشŒ معين، أن يحصل لكل دائن بيده حكم واجب التنف

  " صل الدين و المصاريفعلى حق تخصيص بعقارات مدينة ضمانا لأ
ن حق التخصيص حق عيني تبعي مصدره حكم قضائŒ أيفهم من النص السالف الذكر 

ناءا على ، يمكن من خلاله الدائن وبالامتيازن بالنسبة لحق أ أو قانون كما هو الشاتفاقوليس 
حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين على عقار من العقارات ضمانا لدينه، ويستطيع 
الدائن بموجب هذا الحق ان يستوفي حقه من المدين متقدما على الدائنين العاديين والدائنين 

 كونه يرد وهو يشبه الرهن الرسمي في) 1(التالين له في المرتبة من هذا العقار في أي يد يكون
على عقار ولا يكون نافذا على الغير إلا بعد تسجيله ويشبه الرهن الحيازي والرسمي في كون 

  . صاحبه يمتلك حق التتبع والتقدم على الدائننين العاديين والتالين له في المرتبة
   الخاص الامتيازالدائنون أصحاب حق : ثالثا 

قع على منقول وسنتناول كليهما بالشرح  الخاصة على عقار وقد تالامتيازقد تقع حقوق 
  : المفصل كما يلي

   الخاص الواقع على منقول الامتياز -1
 الوارد على منقول يعطي لصاحبه حق التتبع و الامتيازبالرجوع إلى القواعد العامة ف

  .حق التقدم دون الحاجة إلى شهره
ما سلف ذكره بالنسبة ات وكالامتيازولقد أ وردها المشرع الجزائري بالترتيب من هذه 

ات أجور امتيازات الخزينة العامة، امتيازات المصاريف القضائية، امتيازات العامة متيازللا
للترتيب التالي و كما ات الواردة على منقول وفقا الامتيازالعمال والتعويضات والتوابع، ثم تليها 

  : ورد ذكرها في المواد التالية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
    660 ص- التامينات العينية- الجزء العاشر-  الوسيط في شرح القانون المدني- د عبد الرزاق السنهوري-)1(
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  )  مدني جزائر992م ( المبالź التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم-
 مدني 994م (عمال الزراعية  المصروفات الزراعية والمبالź المستحقة في مقابل الأ-

  ).ئري جزا
 995م (  أجر المباني والراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إذا قلت على ذلك -

  ) مدني جزائري 
  )  مدني جزائري996م (  المبالź المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل -
  )ج. م.  ق997( ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته -

 متياز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتيازتكون لاللشركاء الذين إقتسموا منقولا، و
 ťالبائع وفي حالة التزاحم قدم الأسبق في التاري.   

  الخاص الوارد على عقار  الامتياز -2
 الخاص الوارد على العقار حق التقدم وحق التتبع وتتحدد الامتيازيكون لصاحب حق 

د هذا الحق على عقار مما يستوجب خضوعه مرتبة صاحبه بأسبقية القيد، وكما ورد الذكر فير
كما يخضع لƘحكام الخاصة بالتطهير و  لعملية الشهر حتي يحتج به صاحبه في مواجهة الغير

  .التسجيل والتجديد الخاصة بالرهن الرسمي
  :وقد جاء ترتيب هذه الحقوق في القانون كما يلي

 999م (لى العقار المبيع  عامتياز ما يستحق للبائع من الثمن وملحقاته، يكون له -
  ).1) (مدني جزائري

 المبالź المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد لهم بتشييد أبنية أو -
  ).2) ( مدني جزائري1000م .( منشآت أخرى ، أو إعادة تشييدها ،او ترميمها ، أو صيانتها 

ا لما تخوله القسمة من حق في  عليه تأمينامتياز للشركاء الذين إقتسموا عقارا حق -
 مدني 1001( الرجوع  كل منهم على الآخرين بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة 

  ).3) (جزائري 
  ــــــــــــــــــــــ

     مدني جزائري 999  المادة -) 1(
   مدني جزائري  1000  المادة -) 2(
    مدني جزائري 1001  المادة -) 3(
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   الخاصالامتيازثر حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصحاب أ: الفرع الثاني 

 الخاص سواءا الواردة على منقول الامتيازلقد تناولنا وفي الفرع السابق أصحاب حق 
تناوله القانون المدني من تنظيم في هذا  أو الوارد على عقارو هذا من جانب القواعد العامة، وما

السؤال الذي يطرح في هذا السياق هل تناول نظام لكن . الشأن مع ترتيبها في نصوص واضحة
الإفلاس هذه الشريحة بالتنظيم في نصوصه الواردة في القانون التجاري وبأحكام خاصة أم أبقي 

  على حقوقها طبقا للقواعد العامة ؟
جاءت به  ن المشرع قد تبنى ماأبالرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري نجد 

   الواردة على منقول الامتياز القانون المدني والمتعلقة بحقوق النصوص الواردة في
تتناول هذا الجانب غير ما  وتحديد مراتبها، وهذا من خلال غياب نصوص خاصة

إستحدث بشأن حقوق بائع المنقول، والتي نلاحظ من خلالها ان المشرع ضحى ببعض حقوق 
بالدين يتحول إلى دائن بدين مستحق الآداء البائع تجاه جماعة الدائنين، وتبرير ذلك أن كل بائع 

بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أم التسوية القضائية ، فإذا أمكن لبائعي المنقولات الذين لم 
يستوفوا أثمنتها ممارسة حقوقهم بالاولوية على الأشياء المبيعة فسيؤدي ذلك للقضاء على 

ئنين الذين منحوا المفلس إئتماتا بصفة أخرى أن الدا في حين. الضمان الممنوح لجماعة الدائنين
إعتمدوا على ملاءته الظاهرة، وبما أن حيازة المنقولات دليل تجاه الجميع على ملكيتها فمن 

  ) 1(المنطقي إذن أن يؤدي إنتقال الحيازة للمفلس إلى فقدان البائع لهذه الضمانات 
  : بائع المنقولامتياز -أ

نات للبائع الذي لم يستوفي ثمن البيع من المشتري لقد منحت القواعد العامة ضما
وطلب فسť العقد مع التعويض عن الضرار إذا  وأعطته حق حبس المبيع إذا كان في حيازته،

إذن فمن حق البائع  . مدني جزائري997نتقل إلى حيازة المشتري م اخرج من حيازته و
   عليه إذا حافظ المبيع الامتيازسترداد وممارسة حق الا

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

هو حق المدين أن يقف الوفاء بدينه حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة دائنه، وهو ضمان خاص : حق الحبس
 يستوفي ىاعطاه التقنين المدني الحديث لكل دائن يكون مدينا في الوقت ذاته لمدينه ،فيحبس الدين الذي عليه حت

  .الدين الذي له
    .308،307 ص- الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري-دد راشد راش -) 1(
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على ذاتيته، إلا أنه وبالرجوع ألى النصوص الخاصة في القانون التجاري وفي هذا 
 وحق الحبس الامتياز تجاري جزائري، فإن ممارسة حق 307المجال وبالضبط إلى نص المادة 

فا للقواعد العامة لا تجوز إلا في حدود الأحكام التالية والواردة في  نفس حق الإسترداد وخلا
 تجاري جزائري  يحق لبائع المنقول حبس المبيع إذا بقي 310القسم بمعنى وطبقا لنص المادة 

في حوزته ولم يستوفي ثمن البيع من المشتري،  ويقوم حق الحبس في هذه الحالة على فكرة 
لم يستوفي ثمنه فمن حق البائع حبس المبيع  والذي في حيازته إلى حين الحيازة فطالما أنه 

ťفبموجب هذا الحق . الحصول على مقابله من طرف وكيل التفليسة وإلا مارس حقه في الفس
 تجاري جزائري يحق للبائع الذي فسť العقد قبل صدور الحكم بشهر 308المقرر بنص المادة 

  .سترداد هنا يقوم على فكرة الملكيةترداده لأن الاساالإفلاس والمعتبر مالك المبيع 

إذن نستخلص مما ذكر إن الضمانات الممنوحة لبائع المنقول بموجب نصوص القانون 
سترداد لا تجد لها تطبيق في القانون التجاري الجزائري إذا دخل المدني والمتعلقة بحق الا

، 308ة من الحالات التي حددتها المواد المنقول في حيازة المشتري المفلس وهي الحالة المستثنا
 تجاري جزائري  إذ أن  المبيع أصبح جزءا من الضمان 313 ، 312 ، 311 ، 310 ، 309

العام المقرر لجماعة الدائنين، إذن فأساس تطبيق المادة السالفة الذكر هي حيازة المبيع من 
حيازتها من طرف و أطرف المشتري، ومن صورها دخول البضائع إلى مخازن المشتري 

وقبل صدور الحكم . الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها وبالتالي حيازة المشتري حيازة فعلية لها
بشهر الأفلاس تعطي الحق لجماعة الدائنين توقيع حجز جماعي يفقد معه البائع جميع الضمانات 

ر الأشياء المنقولة عتباأنه  والحكمة من إسقاط هذه الضمانات على بائع النقول،.  التي منحت له
وبصفة خاصة البضائع الموجودة لدى المفلس كانت بالنسبة له مصدرا للثقة، فالغير يفترض أن 
هذه البضائع كانت ملكا له وراعى مصلحة الدائنين العاديين، لان لهم الوضع الظاهر بوجود 

  ) 1(عتبار الثقة يعتمدون عليها في العلاقة مع التاجراالمنقولات عند التاجر و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .151  ص -   أصول الإفلاس -   د مصطفى كمال طه  -) 1(

دعوى يطالب بمقتضاها شخص أن يضع يده على شئ يدعي ملكيته و تقوم على فكرة أن المالك : الإسترداد * 
  يسترد الشيئ المملوك له إذا كان هذا الشئ يمكن إثبات أوصافه و التعرف عليه
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  .يده القضاء المصري في أحكامه أو أيضا ما وه .

حكام بائع المنقول عند  ن بائع العقار لا يخضع لاأو لا يفوتنا في هذا الإطار أن نذكر 
إفلاس المشتري لأن البائع في هذه الحالة يحتفظ بكل حقوقه كما وردت في القانون المدني فله 

  .الامتيازحق الحبس و الفسť و 

  قار  مؤجر العامتياز - ب

المحل،  أن أساس قيام التاجر بنشاطه التجاري هو المحل التجاري فقد يكون مالكا لهذا
أوقد يرتبط بعقد إيجار إذن فقد يكون المفلس مؤجر كما قد يكون مستأجر فإذا كان المفلس هو 

ج المؤجر فليس على المستأجر فسť العقد لأن العلاقة التعاقدية مازالت قائمة، و يستطيع الإحتجا
أما إذا كان  .ن يقوم بدفع قيمة الأجرة لوكيل التفليسة لا المفلسأبها في مواجهة الدائنين على 

الإيجار لفترات  بنعقد شكال لأنه في أغلب الأحيانالمفلس التاجر هو المستأجر فهنا يثور اللا
 الديون طويلة تمتد إلى سنوات و بأسعار مرتفعة وفي حالة الإفلاس وبإتباع قاعدة حلول آجال

بالمحل و الذي  يجد المدين المفلس نفسه أمام دين كبير قد يستغرق ثمن المنقولات الموجودة
ات عليها إذا ما رغب في مباشرة التنفيذ عليها وهو ما يؤدي ألى امتيازيتمتع المؤجر ببعض ب

  ) 1(ائنينعتبار أن المحل وما يحويه يشكل الضمان العام لجماعة الداالإضرار بجماعة الدائنين ب

 تجاري جزائري حتى 279، 278 لهذه الأسباب تدخل المشرع الجزائري بنص المادة 
يدعم الضمان الممنوح لدائني التاجر المفلس وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق مؤجر المحل، 

 تجاري جزائري نجد أن المشرع وقف إلى جانب جماعة الدائنين وحرم ا 278ففي نص المادة 
اذ إجراءات التنفيذ لمدة ثلاث أشهرا ما التشريع المصري فقد جعلها ثلاثين يوما تخامن  لمؤجر

من تاريť صدور الحكم بشهر الإفلاس وللمؤجر خلال هذه المدة أن يباشر إجراءات تحفظية، 
وله أن يمنع المفلس أو الدائنين من نقل المتعة التي يكون له حق افمتياز عليها من الأماكن 

  ستلام المحل التجاري ا إلى جهة أخرى، كما له إستردادها في حالة نقلها، وله المعدة للتجارة
  رض «وغ) 2(إذا إنتهت مدة عقد الإيجار أو تضمن العقد شرطا يقضي بالفسť في حالة الإفلاس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  134  ص -الجزائري   نظام الإفلاس في القانون التجاري -   د أحمد محرز -)1(
   221  ص -  رسالة في الإفلاس -  د عبد الفتاح السيد -) 2(



 الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين: الفصـل الأول 

 22

المشرع من وقف التنفيذ حتى يتدخل وكيل التفليسة و يتحذ من الإجراءات ما يحول دون 
الإنقاص من الضمان العام وهي الحكمة المتوخاة من وقف التنفيذ و خروجا عن القاعدة التي 

افمتياز الخاص مباشرة التنفيذ بعد الحكم لكي يتمكن المفاس خلال أجازت بها لصاحب الحق 
  .تلك المدة من دفع الجرة أو الوصول إلى صلح مع المؤجر و يستمر في نشاطه
  في نص المادة . كما يتبين هذا التدخل من خلال الحد من تضخم مبالź الإيجار إذ نجده

 278ليه في نص المادة  تجاري جزائري وفي حالة فسť الإيجار المنصوص ع296
لاحق للحكم المعلن أعطى المالك   منه ولسبب سابق أو279تجاري جزائري وكذا نص المادة 

  عن آخر سنتين من الأجرة المستحقة قبل الحكم بشهر الإفلاس أو التسويةامتيازالمؤجر 
النظر إلى القضائية، وعن السنة الجارية مقابل كل ما يخص تنفيذ الإيجار، وتحتسب السنتان ب

التاريť المحدد لبداية الإيجار، أما السن الجارية فتشمل الفترة بين آخر بداية السنة من الإيجار 
ťالفس ťوتاري ťقبل الفس .  

ستوفى كل امينات المقدمة للمؤجر قائمة طالما انه أوفي حالة عدم الفسť فتبقى الت
  . جارات الجارية والمستقبليةيحق له المطالبة بالإي الإيجارات المستحقة، وبالتالي لا

وإذا بيعت المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة و نقلت من المحل فمن حق المؤجر 
ه حسب ما هو مقرر لحالة الفسť بالإضافة إلى أجرة السنة التي تستحق بداية من امتيازممارسة 

حالات يستطيع العام الذي صدر فيه الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، وفي كل ال
  .نضمام إلى التفليسة بصفته دائنا عاديا بالنسبة لƘجور الغير مسددةالمؤجر ألا

وخلاصة القول أنه وخلافا للقواعد العامة التي يصطدم فيها حق مؤجر العقار بحق بائع 
المنقولات الموجودة بالمحل والغير مسددة القيمة فإن حقوق هذا الأخير وفي قواعد القانون 

جاري تتراجع لفائدة مؤجر العقار إلا أنه ومن جهة أخرى تبرز حقوق المستخدمين والأجراء، الت
 تجاري 294الذين يستوفون حقوقهم بالأولوية على جميع الدائنين وهذا بموجب نص المادة 

جزائري، وكذا حقوق مرتهن المحل التجاري التي تستوفى حقوقه وفي حالة تزاحمه مع مؤجر 
  ).    تجاري جزائري 293م (خير وق هذا الأقبل حق العقار
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  أثر تقرير التأمينات قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس على جماعة الدائنين:  الفرع الثالث 

بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس تغل يد المدين عن إدارة أمواله وكذا التصرف فيها 
ع أموال ينا لصالحها على جمويحل محله وكيل التفليسة ولصالح جماعة الدائنين التي يقيدره

 مواجهة يالمدين، فيعتبر كل تصرف من جهة المدين المفلس وارد على أمواله غير نافذ ف
حتجاج به رغم صحته من الناحية القانونية، غير أن المدين المفلس قد يقوم الجماعة ولا يمكن الا

لها تأمينات على ببعض التصرفات قبل الحكم بشهر إفلاسه وفي فترة الريبة يرتب من خلا
القصد منها تأمين دين الدائن أو قد يكون القصد منها  أمواله لصالح مجموعة من الدائنين،

فما مصير هاته التأمينات خلال هاته الفترة وخاصة في مواجهة . الإضرار بجماعة الدائنين
  ن؟ حتجاج بها قبل جماعة الدائنيجماعة الدائنين فما مصير هذه التأمينات أيمكن الا

  :هذا ما سوف نتعرض إليه من خلال

  ختصاص قبل حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين اإنشاء  حق رهن أو  أثر: أولا 

لا يجوز التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من " تجاري جزائري 247/5تنص المادة 
  .التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريť التوقف عن الدفع

حتكار أو رهن حيازي يترتب على اي أو قضائي و كل حق اقاتفكل رهن عقاري 
  ."أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها

نستخلص من المادة السالفة الذكر أن المدين إذا قام بإنشاء رهن على منقولاته أو 
ختصاص على عقاراته وفاءا لديون سابقة وذلك خلال فترة الريبة وكما اعقاراته أو خلف 

قة كما في التشريع ب المصري العشرة الأيام السابقة لها أو العشرين يوما الساضاف المشرعإ
  .ردني، لا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الدائنينالأ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 وهي الفترة التي تمتد بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس و يطلق عليها: فترة الريبة* 

أيضا فترة الشك، وقد سميت بهذه التسمية لان المدين قد يقوم في خلال هذه الفترة بتصرفات مشكوك فيها قاصدا 
بدائنيه ،كأن يعمد إلى إخفاء أمواله، او التبرع بها إلى أحد أقاربه، أو بيعها صوريا أو الوفاء ببعض ديونه  الإضرار

 امتيازق غير عادية ، وقد برتب عليها بعض التأمينات حت يعطي دون حلول أجلها، أو الوفاء بديون حالة لكن بطر
ات لبعض دائنيه، وبالتالي افخلال بمبدا المساواة بينهم وعلى ذلك فقد تدخل المشرع لكي يحمي الدائنين من تصرفات 

  .المدين التي هي محل شك
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 ولوكيلبمعنى أن البطلان هنا بطلان وجوبي بقوة القانون ومقرر لجماعة الدائنين، 
التفليسة التمسك به لصالح الجماعة والغاية من تقرير هذا البطلان سوء حالة المدين المفلس التي 
تجعله قد يلجأ إلى تمييز دائن على باقي الدائنين مما يؤدي إلى المساس بالضمان العام 

   .لان، إذن فالشروط الأساسية لتقرير هذا البط)1(المخصص لها و بالتالي الإضرار بالجماعة

 نشوء حق الرهن أو حق الإختصاص خلال فترة الريبة أو في الأيام العشر السابقة -1
  .لها طبقا للتشريع المصري أو العشرين السابقة طبقا للتشريع الأردني

ختصاص أما إذا كان التامين ن يكون الدين سابقا على حق الرهن أو حق الاأ -2
على )2(م لنشوء الدين فهو يخضع للبطلان الجوازي المبرم من المدين خلال فترة الريبة ملاز

ختصاص نشوئه ستقر عليه الفقه في هذا الشأن انه لا يشترط للحكم ببطلان الرهن أو الااأن ما 
  .ن بتم الشرط الأول لتقرير البطلانأو ملازم فيكفي ألضمان دين سابق 

  .مفلس ختصاص على مال مملوك للمدين ال أن يترتب حق الرهن أو حق الا-3

ختصاص يصبح فإذا توافرت الشروط السابقة وحكم ببطلان حق الرهن أو حق الا
  . الدائن المتمتع بهذا التأمين دائنا عاديا ويخضع لقسمة الغرماء

 على العقار بعد الحكم بشهر الإفلاس على الامتيازو حق أتسجيل الرهن  أثر: ثانيا
  .جماعة الدائنين

 تغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس
 تجاري جزائري فلا يمكن التمسك قبل جماعة 251وكنتيجة لذلك وطبقا لما جاء في نص المادة 

حتجاج بها، ات المسجلة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ولا يمكن الاالامتيازالدائنين بالرهون و
 يحق لها يستثناء طبعا الخزينة العامة التااذ بولوكيل التفليسة وحده الحق في طلب عدم النف

اتها على الديون التي كانت غير ملزمه بتسجيلها في تاريť الحكم الذي قضى امتيازالتمسك ب
  .م شهر الإفلاس و للديون المعروضة للتحصيل بعد ذلك التاريťأبالتسوية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   115  ص -ابق مرجع س-  د مصطفى كمال طه -) 1(
   .114  ص-الجزء الأول- 1975 الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة - أ زرارة صالحي الواسعة-) 2(
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ويجدر بنا القول أن التصرفات المشارإليها سابقا تبقى صحيحة من الناحية القانونية بين 
صدور الحكم بشهر طرفيها رغم عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين، وعلى المفلس بعد 

الإفلاس أن يقوم بالإجراءات التحفظية منها تجديد التسجيل إذا تم صحيحا قبل الحكم بشهر 
نه لا يعتبر قيدا جديدا بعد الحكم، حتى يضمن حقوق دائنيه وحقوق الجماعة في نفس الإفلاس لأ

  .الوقت
  ن على منقول أثر حكم شهر الإفلاس على أصحاب الرهن العقاري و الره:الفرع الرابع 

  )1(الرهن العقاري:أولا 
 تجاري جزائري نجد أن المشرع الجزائري تناول 301،305بالرجوع إلى نص المادة 

مام تواجد جماعة الدائنين وفي أستيفائه لحقوقه االدائن المرتهن عقاريا بأحكام خاصة حول كيفية 
  :ليةستيفاء بالطريقة التاحالة صدور الحكم بشهر الإفلاس فيكون الا

 إذا تم توزيع ثمن العقارات مع توزيع ثمن المنقولات أو قبلها فإن الدائنون -1
النرتهنون رهنا عقاريا يشتركون مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي لهم من في الأموال الخاصة 

  .بالجماعة إذا ما قبلت ديونهم
دائن المرتهن يشارك في في حالة بيع المنقول قبل العقار وتم توزيع ثمنه فإن ال  أما-2

التوزيعات بنسبة حقوقه الإجمالية، وتظهر أهمية هذا الرهن في حالة وببيع العقار المرهون إذ 
قتضاء كامل حقوقهم من ثمن العقار سوى المقدار الا يستحق أولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم ب

  .دائنينالمستحق تبعا لمرتبتهم مع خصم المبالź المتحصل عليها ضمن جماعة ال
الدائنين المرتهنين الذين لا تسمح لهم مرتبتهم في توزيع ثمن العقارات   وفي حالة-3

ضمن جماعة الدائنين تبعا للمبالź الباقية من دينهم بعد  ستيفاء جزئها فإن حقوقهم تحدداإلا 
ن ما المستوفاة من توزيع سابق فتخصم من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنيأالتوزيع العقاري 

  .عقاريا
ما الحالة الأخيرة فهي حالة الدائنين الذين يحتلون من المرتبة التي لا تجديهم شيء أ -4

 فهؤلاء يضمون لجماعة الدائنين و تسري عليهم نفس الأحكام
  

  ــــــــــــــــــــــــ
   من القانون التجاري الجزائري 305 ، 304 ، 303 ، 302 ، 301  أنظر المادة -) 1(
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  ) 1( رهن المنقول:ثانيا 
لا يدخل الدائن المرتهن للمنقول ضمن جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكير، 

 293 ،292ولمواجهة هذا الدائن وحماية مصالح الجماعة يقوم وكيل التفليسة وطبقا لنص المادة 
تجاري جزائري بتسديد مبلź الضمان للدائن والذي يتحول لصالح الجماعة، بعد الحصول على 
إذن القاضي وإذا لم يسحب الضمان فعلى الدائن المنذر ان يقوم وعوضا عن وكيل التفليسة  
بالبيع بعد الحصول على إذن من القاضي ويحصل الفائض من البيع من طرف وكيل التفليسة 
لصالح جماعة الدائنين، وإذا كان العكس فإن الدائن المرتهن يصبح دائنا عاديا بمقدار الدين 

  . دينهالباقي في

  
   

  

   

   

 

 

 

  

  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   من القانون التجاري الجزائري 293، 292واد   أنظر الم-)1(
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  الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين: المبحث الثاني

بإعتبارها مديره عملية التفليسة بواسطة ممثلها وكيل التفليسه، فإن جماعة الدائنين 
في  ونتيجة لذلك فهي تباشر كل العمليات التي تظهر ئما إلى تحقيق مصلحة أعضائها،تسعي دا

عتبارها تحمل هاتين الصفتين ابعض  منها  مظهر المدين   وفي أحيان أخرى مظهر الدائن، وب
هو أثر  ياترى ما هي الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين؟ كيف تكتسب شخصيتها؟ وأيضا ما

  :الشخصية ؟ هذا ماسنتطرق إليه من خلال المطالب الآتية الذكرإكتسابها لهاته 
  الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين : المطلب الأول 

رغم عدم أهمية هذه المسألة من الناحية العملية إلا أنه ظهر جدل كبير حول الطبيعة 
  :ة أهمهاالقانونية لجماعة الدائنين إذ ظهرت ثلاث آراء تتصارع في تحديد هذه الطبيع

  ) 1(جماعة الدائنين بإعتبارها شرآة : الفرع الاول 

لقد شبه أصحاب هذا الرأي جماعة الدائنين بالشركة لأنها تتكون من عدة أشخاص 
قتسام الموال والخضوع للخسائر، وبالأخص شركة اشتراك في تربطهم وحدة الأهداف والا

ل التفليسة التي تتكون من مجموعة المساهمة الشركاء فيها هم الدائنون رأس مالها هو أص
حصص الممثلة في ديون الدائنين التي تكون الضمان العام، كما أن هيئات هذه الشركة هم وكيل 
التفليسة الذي يعد بمثابة رئيس مجلس الإدارة وكذا وجود مجموع المراقبين كمراقبي شركة 

  . القرارات التي تكون بالأغلبيةتخاذا الجمعيات العامة دوريا وانعقادالمساهمة بالإضافة إلى 
غير أن هذا الرأي أنتقد على الفارق الموجود بين مفهوم الشركة ومفهوم الجماعة 

 ورغما عن إرادة أفرادها وهذا لا الاتفاقوأهداف كل منهما، لان الجماعة تنشأ بقوة القانون لا ب
نضمام إليها بإرادتهم هذا من يحدث بالنسبة للشركة التي لا يلزم الشركاء على تأسيسها ويتم الا

ناحية، فمن ناحية ثانية فجماعة الدائنين تخضع لتنظيم فانوني لا يترك مجالا لإرادة الأعضاء، 
المعرضة لخطر فقدانها و كذا تحديد نصيب كل سترجاع ما أمكن من الحقوق اأما هدفها فهو 

  .دائن عند التوزيع وهذا خلافا للشركة التي يكون هدفها الربح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   301  ص -  الجزء الرابع -   الكامل في قانون التجارة -   د إلياس ناصيف -)1(

      7  ص -  الجزء الرابع  -  الإفلاس -   شرح القانون التجاري -        د محمد صالح 
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  )1(جماعة الدائنين بإعتبارها جمعية: الفرع الثاني 

هدفها تحديد الخسائر لا تحقيق  راء أخرى جماعة الدائنين جمعية تتألف بقوة القانون،تعتبر آ
  .الربح بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الدائنين وهم بذلك يرفضون التعبير عن الجماعة بالشركة

نضمام إلى الجماعة يكون نتقاد كون الاغير أن هذا الرأي هو الآخر لم يسلم من الا
ون و غايتها المتمثلة في الحصول على أ كبر قدر من أموال المدين وتصفية أموال بقوة القان

هم اتفاقنضمام إليها يكون بإرادة أفرادها وما الجمعية فالاأالتفليسة تصفية جماعية لا تتجزء 
  إلť ....جتماعيةاوغايتها عادة ما تكون سياسية 

  )2(جماعة الدائنين إتحاد قانوني : الفرع الثالث 
عتبار أن الجماعة تحمل انتقادات للوجهين السابقين على اد وجه جانب من الفقه عدة لق

تكون شركة ولا جمعية ومن وجهة نظر هؤلاء فجماعة الدائنين  يجعلها لا من الخصائص ما
هي إتحاد قانوني يحدد القانون شروطه ولاعلاقة له بالفئات المنصوص عليها في القانون المدني 

 تنشأ بحكم القانون إذن فهو تنظيم له كيان مستقل قواعده خاصة بعيد كل البعد ن الجماعةأإذ 
عن إدارة الجماعة التي تكون في هذه الحالة ممثلة من قبل وكيل التفليسة الذي يحدد له هذا 

تخاذ قراراتها والتصديق عليها وقد ا جمعياتها وكذا كيفية انعقادالتنظيم سلطاته إلى جانب كيفية 
  RODIEREا الرأي من قبل الفقهاء الفرنسيين منهم الفقيه سوند هذ

 ويرى الدكتور راشد راشد أن تجمع الدائنين في كتلة أو جماعة هو مؤسسة خاصة -
بالقانون التجاري فمن جهة تتكون جماعة الدائنين ومن جهة أخرى يحكمها تنظيم قانوني ولا 

ت جمعياتها العامة وحساب الأغلبية ا قرارتدار من قبل الدائنين بل من طرف وكيل التفليسة ثم
إذن فجماعة الدائنين تجمع قانوني حددت .والتصديق على القرارات، يخضع لأحكام القانون 

شروطه من قبل القانون وما يمكن قوله في هذا المجال أن جماعة الدائنين هي تنظيم خاص 
ية زواله، هدفه الرئيسي تصفية عضاء والأهداف منتظم منذ نشأته وطرق تمثيله إلى غامحدد الأ

  .أموال المدين بالتساوي بين الدائنين العاديين المكونين لهذه الجماعة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   336  ص-  مرجع سابق -  د كمال طه -) 1(
Edmond G . Combeauxe : Les crèançies de la masse en fallite – Ann les droit   

commerçial  -  pp 422  
(2) – Rodière : droit Commerçial -  pp 268- 270   

ROBLOT : Traité élémentaire de droit commerçial-9° éd –pp710 -713               
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  الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين : المطلب الثاني
موال والتي إن القاعدة العامة تقول أن الشخصية المعنوية تثبت لمجموع أشخاص والأ

كان منها ملازما لصفة الإنسان، كما أن الشخصية  بموجبها يتمتع حاملها بكل الحقوق إلا ما
المعنوية تمنح بمقتضى نص قانوني، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ما هو مركز 

أي جماعة الدائنين من هذا التحليل بمعنى هل تتمتع الجماعة بالشخصية المعنوية؟ وما هو ر
الفقه والقضاء في هذه المسألة وما مدى دور كل منهما في إكساب جماعة الدائنين الشخصية 

  المعنوية خاصة وانه لم ينص على ذلك بنص قانوني؟
  الشخصيةالمعنويه وفقا للقواعد العامة:الفرع الأول 

  لقد حددت القواعد العامة للقانون المدني في نصوصها الفئات التي تتمتع بالشخصية
  : قانون مدني جزائري وهي49المعنوية وهذا من خلال نص المادة 

   . الدولة، الولاية، والبلدية-

  . المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون-

شتراكية، والتعاونيات، والجمعيات، وكل مجموعة، التي يمنحها  المؤسسات الا-
  .عتباريةالقانون الشخصية الا

ن خلال هذا النص أن الشخصية المعنوية لا تكتسب إلا بموجب نص قانوني يتضح م
كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في  والتي تعطي الحق لمكتسبها التمتع بكل الحقوق، إلا ما

  . الحدود التي يقررها القانون

ن فالشخصية المعنوية هي مجموعة تنظيمية من القواعد القانونية تطبق على مجموعة م
  .الأموال أو مجموعة من الأفراد، الغاية منها هو حماية مصالح هذه الجماعة

وبالرجوع إلى الفانون المدني نجد أنه لم يتناول جماعة الدائنبن من حيث كونها تتمتع 
   .بالشخصية المعنوية لأن هذه الأخيرة لا تمنح إلا بنص في القانون وعليه فالشخص

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . قانون مدني جزائري 49  أنظر المادة -) 1(
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كان منها ملازما لصفة الإنسان  ات إلا ماالالتزم الإعتباري يتمتع بالحقوق كما يتحمل 
  .)1(وهاته الحقوق تتمثل في الطبيعية

   الذمة المالية المستقلة -1
   الأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو يقررها القانون -2
   حق التقاضي -3
   موطن مستقل -4
   نائب قانوني يعبر عن إرادته -5

وبالرغم من وجود الصراع بين نظرية الخيال ونظرية الحقيقة حول مفهوم الشخصية 
المعنوية إلا أن القضاء الفرنسي أكد وخلافا لما جاء به القضاء المصري أن الشخصية ليست 

نقض الفرنسية من أن الشخصية تتمتع من مجرد وهو ما أكدته محكمة ال) 2(من صنيع القانون
تجمع عنصري للمصالح المشروعة من جهة، وإمكانية التعبير الجماعي من جهة أخرى، مع 

وهو أيضا مايده بعض الفقهاء الفرنسيين أما .  إنشاء أشخاص معنويةامتيازإلإنكار للمشرع 
شترط أن او جماعة إلا أنه عترافه بالشخصية المعنوية لكل هيئة أاالقضاء المصري ورغم 

ساسية التي تؤهل لحمل هذه الصفة يترجم ذلك بنص قانوني بشرط أن تحمل من المقومات الأ
 مدني جزائري 51، 50وما يقابلها المادتين ). 2( مدني مصري52أيضا ما أكدته المادة  وهو

  .ساير بذلك القضاء المصري والتي يفهم من خلالهما أن القضاء الجزائري قد
ليست من صنيع القانون  وأنها تنتمي لأي مجموعة لها إمكانية التعبير : الشخصية المعنوية

 كان الجماعي للدفاع عن مصالح مشتركة والمشروعة وتستحق أن يعترف بها القانون ويحميها وإÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌذا
للمشرع لأهداف سياسة عليا سلطة أن يحرم من الشخصية المدنية فئة محدودة من المجموعات فهو 
بالعكس يعترف ضمنا وليس بالضرورة بوجودها، لصالح الهيئات التي أنشأها القانون لتقوم بمهمة 

 وسير إدارة بعض المصالح الجماعية، بحيث أن تكوين وسير العمل في لجان المنشآت تشبه تكوين
ختصاصاتها في حدود السلطات المخولة لرؤساء هذه االعمل في لجان المؤسسة، ولها نفس 

وإذا كانت النصوص التشريعية لا تقصد صراحة إلا عن شخصية لجان المؤسسة فهي . المنشآت
عتراف بالشخصية المدنية للجان المنشآت، فهذه الشخصية ليست أقل تستوجب بالضرورة الا

  ختصاصات وتحقيق الهداف المماثلة المعنوية في مجال العمل الاضرورة لممارسة
  ــــــــــــــــــــــــــ
  .  قانون مدني جزائري 51  -50أنظر المادة  -1

   قانون مدني مصري52أنظر المادة  -2
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ن القضاء وبالنسبة لجماعة الدائنين ينكر عليها هاته الصفة ألكن القول بذلك لا يعني 
كتسابها الشخصية بنص قانوني صريحة، والسبب في عدم إنكار ذلك  ابسبب عدم النص على 
  :نتناوله في الفرع التالي

  الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين وفقا للتشريع والقضاء والفقه:  الفرع الثاني
كتساب لقد كان لسكوت القواعد العامة عن تناول جماعة الدائنين كجماعة قابلة لا

 قانون مدني جزائري على 51، 50صة بالتأكيد ومن خلال نص المادة خا- الشخصية المعنوية،
 الأثر الكبير على موقف الفقه والقضاء حول -أن تقرير هذه الشخصية لا يكون إلا بنص قانوني

  ؟.عترافين تكمن نتائج هذا الاأعتراف بالشخصية المعنوية لجماعة الدائنين فالا
  نين  عتراف بالشخصية لجماعة الدائالا: أولا 

كتساب الشخصية المعنوية دون النص إن القواعد العامة حددت لنا المعالم الأساسية لا
عتبار جماعة الدائنين قد تكتسب الشخصية المعنوية أم لا، وفي ظل هذا الغموض االصريح على 

خيرا ما هي أرأي النصوص التشريعية الخاصة ؟و كذا وجهات النظر الفقهية؟ ثم  القانوني ما
  هادات القضائية في هذا المجال ؟جتالإ

عتبار جماعة الدائنين من بين الجماعات  ان القواعد العامة لم تاتي علىأبالرغم من 
التي تمتلك الشخصية المعنوية، إ لا أن التشريع الجزائري وكذا التشريع المصري والأردني وإن 

يظهر من خلال عتراف الضمني لم يعترف صراحة بهذه الشخصية في نصوصه إلا أن الا
  .قاحبعض التطبيقات التي سنراها لا

عتراف بالشخصية المعنوية للجماعة إلى نقسم الفقهاء في الااما من الناحية الفقهية فقد أ 
  : قسمين

 هذا كتساب الشخصية المعنوية فهؤلاء يتزعمهم الفقيه ريببربالنسبة للرأي المعارض لا
لمعنوية على أساس أن القانون لم ينص صراحة كتساب الشخصية ااالجانب من الفقهاء ينكر 

تمتلك ذمة مالية مستقلة لان الأموال ليست  نها لاأعلى إكساب الجماعة الشخصية المعنوية كما 
ملكا للجماعة بل تبقى ملكا للمدين المفلس وكون جماعة الدائنين وفي بعض الأحيان تصبح دائن 

  )1(ومدين فإنها تترتب على المفلس لا عليها
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- RIPERT – Traité Elémentaire – Droit commerçial – 9è édition  -pp 711- 713    
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  ).1(هو أيضا ما الدكتور إلياس ناصيف وأيده الدكتور راشد راشد
أما الرأي الثاني والذي يمثل الأغلبية، فهو الذي يعتبر جماعة الدائنين تمتلك الشخصية 

ة والدليل على ذلك ما تظهره من خلال وجود وكيل التفليسة كممثل لها وكذا كونها دائنة المعنوي
ن جماعة الدائنين تستطيع أومدينة للغير، وهو ما يؤكده الأستاذ الدكتور أبو زيد رضوان بقوله 

و يمنع تلك الكينونة صراحة أأن تؤكد شخصيتها المعنوية دون حاجة إلى نص تشريعي يقرر 
تستطيع على ضوء تنظيمها الهيكلي القانوني أن تبرز على مسرح الحياة القانونية كأن مادامت 

ستقلال ذمة مالية تستطيع أن لا ن يكون لهاأشخاص آخرون وأتبرم عقود تعهدات تبادلية مع 
  ).2(اتها و أن تلجأ إلى القضاء عن طريق ممثليها التزامتواجه بها 

رز من خلاله الشخصية المعنوية لهذه الجماعة ونحن نؤيد هذا الرأي الذي تظهر وتب
من خلال أثار ونتائج النصوص المنظمة لها، وهذا دون حاجة إلى نص صريح ومن خلال 

سار إليه القضاء  تمثيلها أمام القضاء وكذا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المدين المفلس وهو ما
  .ذلكأيضا من خلال تلك الأحكام رغم عدم وجود نص صريح ب

  تمثيل جماعة الدائنين : ثانيا 
كما ورد سابقا فإن المشرع لم ينص صراحة على تمتع الجماعة بالشخصية المعنوية 
لكنه إعتبرها كذلك ضمنيا من خلال التمثيل القانوني من طرف وكيل التفليسة، والوارد في نص 

الصادر بالتسوية تعين المحكمة في الحكم "ن أ تجاري جزائري التي تنص على 238المادة 
فوكيل التفليسة هو الممثل " القضائية أو الإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكيل للتفليسة

كتساب الشخصية المعنوية طبقا االقانوني للجماعة وكذا المفلس ذاته وهو مظهر من مظاهر 
  .للقواعد العامة

لمتابعات المتعلقة كتسابها الشخصية المعنوية يتمثل في أن كل االثاني لا أما المظهر
بالتفليسة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس تكون من قبل وضد وكيل التفليسة وهو ما يسمى بحق 

عتراف ضمني من طرف المشرع بالشخصية المعنوية االتمثيل أمام القضاء وبالتالي فذلك يعد 
  عتبر أن وكيل التفليسة اأكده الفقه الذي  لهذه الجماعة وهو ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .304 – 303 ص - مرجع سابق- د إلياس ناصيف 260 -259  ص -  مرجع سابق- د راشد راشد -)1(
                                37  ص -  جامعة عين شمس -قتصادية  مجلة العلوم القانونية والا-  أبو زيد رضوان -)2(
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المعنوية، إذن فوكيل التفليسة صاحب عتراف بالشخصية ممثل لجماعة الدائنين نتيجة الا
الصفة في تمثيل الجماعة أمام القضاء في كافة الدعاوي المرفوعة عليها أو منها، وله حق 
ممارسة دعاوي التعويض نتيجة للضرر من تخفيض الأموال أو تضخيم الديون وله وحده أن 

  .يباشر الدعوى عن الجماعة بسبب الضرر الذي يلحق بهم
  ة المالية لجماعة الدائنينالذم: ثالثا 

ستقلال ذمتها المالية التي القد برزت الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين من خلال 
تتوضح في تلك القواعد والنصوص المتعلقة بمواصلة النشاط التجاري بعد صدور حكم شهر 

) 1(ي  تجاري جزائر279 إلى 277الإفلاس، والمشرع الجزائري تناولها من خلال المواد من 
 تجاري أردني، إذ 355 تجاري مصري والمادة 262أما في القانون المصري فقد تناولتها المادة 

ستغلال المحل التجاري من قبل المدين وبمعونة وكيل ابإستقرائها يتبين لنا أن إجازة مواصلة 
التفليسة قد جعلت هذه الجماعة في وضعية تستحق من خلالها بعض الحقوق وتتحمل وبموجب 

و بصفة أخرى تصبح دائن ومدينه ومن وجهة نظر الفقهاء، أات الالتزم نفس الصفة بعض 
عترف لها بذمة مالية مستقلة عن ذمة افالجماعة لا تكون كذلك أي دائن ومدينه للغير إلا إذا 

   .)2(الأعضاء
ولما كانت جماعة الدائنين شخصا "يقول الدكتور مصطفى كمال طه في هذا الشان 

  ".ن لها حقوقها و ديونها الخاصةمعنويا فإ
أما الحقوق فهي التي تنشأ بعد شهر الإفلاس عن طريق وكيل التفليسة بما له من صفة 

فإذا قام الوكيل بتأجير المحلات والأشياء المملوكة للمفلس إلى الغير، كان . سمهاافي العمل ب
  .ستيفاء الأجرةالجماعة الدائنين الحق في 

إذا   الديون التي نشأت بعد شهر الإفلاس في ذمة الجماعة، كماأما ديون الجماعة فهي
ستغلال متجر المفلس فأصبحت مدينة بأجر المحل وأجور العمال استمرار في قررت الا

وبذلك يكون هناك دائنوا الجماعة إلى جانب دائني المفلس الذي  .والمستخدمين وثمن البضائع
  .)3"(ون في الجماعةالدائن"تتالف منهم الجماعة والذين يسمون 

  ـــــــــــــــــــــــــ
    قانون تجاري جزائري  279 ، 278 ، 277  أنظر المواد من -) 1(
  130  ص -  مرجع سابق -  د كمال مصطفى طه -) 2(
   440  ص -  مرجع سابق -  د كمال مصطفى طه -) 3(
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 źالشخصية المعنوية ومن هنا نلاحظ أن الفقه قد تجاوز الأحكام العامة التي لا تصب
   .رسى دعائمها بالنسبة لجماعة الدائنينألمجموع أشخاص وأموال إلا بنص قانوني و

هو إلا أيضا ترجمة للنصوص القانونية الوارده في القانون  وهو من وجهة نظرنا ما
وبهذا الشأن فكان على المشرع أن يكسبها هذه الشخصية بنص صريح بدلا من  التجاري،

  . تعترف بذلك ضمنياالقواعد التي 
  آتساب الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين اآثار : المطلب الثالث 

ومن  جاءت به القواعد العامة حول الشخصية المعنوية، لقد تناولنا سابقا ومن خلال ما
كتساب مجموع الأشخاص والأموال لهذه الشخصية تمتعها بكل الحقوق المخولة لها قانونا انتائج 

 مدني جزائري ووصلنا إلى نتيجة أن الفقه والقضاء والتشريع قد 51نص المادة والمحددة ب
وإن لم ينص صراحة وبموجب نص قانوني  شخصية المعنوية للجماعة،العتراف بتفقوا على الاا

كتساب هذه اوعليه فنتائج . وهذا من خلال التطبيقات الواردة في نصوص القانون التجاري
الذي يحل محل هذه  ز ممثل قانوني لها وهو وكيل التفليسة،الشخصية تظهر من خلال برو

الجماعة وينوب عنها في إدارة التفليسة للوصول إلى التصفية الجماعية لأموال المفلس، أما 
المظهر الثاني  فيتمثل في دائنوا الجماعة الذين ينشؤون بمناسبة مباشرة جماعة الدائنين بواسطة 

 سيفاء حقوقهم فمادائنون من نوع خاص قد يواجهون الجماعة لاوكيلها لأعمال التفليسة، وهم 
  هو أثر هاته الحقوق على جماعة الدائنين؟

  سنعالج هذا الطرح من خلال فرعين أساسيين 
   وكيل التفليسة في التفليسة ةمهم: الفرع الأول
  دائنو الجماعة :  الفرع الثاني

  دور وآيل التفليسة في التفليسة : الفرع الأول 
ن الحكم بشهر الإفلاس يؤدي حتما إلى غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف إ

نفرادية بالنسبة للدائنين بالتالي لابد من إحلال شخص محل فيها وتوقف الدعاوي والإجراءات الا
المدين والدائنين، هذا الشخص هو وكيل التفليسة الذي يتولى تحديد أصول التفليسة وخصومها 

 التفليسة بوضع يده على أوراق المفلس ودفاتره ومستنداته، وهو الذي يهيŒ التفليسة فتتاحابعد 
التفليسة على صاحبها إذا عقد صلح مع المفلس،  للحل الذي يختاره الدائنون وبقوم بإرجاع أموال

  .ويقوم ببيعها و توزيع ثمنها على دائني المفلس في حالة الإتحاد
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سة هو الممثل القانوني للمدين وللجماعة أمام القضاء بالإضافة إلى ذلك فوكيل التفلي
  .وأمام الدائنون الآخرون

وإدارة التفليسة لا تكون بنفس الخطى خلال مراحل التفليسة فهي تتغير بتغير المراحل 
وبالتالي فدور وكيل التفليسة يتغير تبعا للمرحلة التي تتواجد فيها التفليسة بدءا من تعيينه إلى 

  .مسؤولياته تجاه الدائنين وإتجاه التفليسةغاية تحديد 
) 1(1996 جويلية 09 المؤرŤ في 23 -96رقم  وقد إستحدث المشرع وبموجب الأمر

  مايسمى بالوكيل المتصرف القضائي بدلا من وكيل التفليسة 
  .)2(تعيين وكيل التفليسة: أولا 

 تجاري 245ة ردني والمادأ تجاري 338 تجاري جزائري وما والمادة 238 طبقالنص 
وبالرجوع إلى المادة .مصري يعين الحكم الصادر بالإفلاس أو التسوية القضائية وكيل التفليسة

الرابعة من الأمر السالف الذكر يعين الوكيل المتصرف القضائي من بين الأشخاص المسجلين 
سا، قاض من في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية التي تتكون من قاض من المحكمة العليا رئي

قاض حكم لدى المجلس القضائي، قاضي حكم من المحكمة، عضو من  مجاس المحاسبة،
فتصادية أو التسيير، خبيرين في الميدان اقوق أو العلوم حالمفتشية العامة للمالية، أستاذ في ال

  .جتماعي، ثلاث وكلاء متصرفين قضائيينقتصادي أو الاالا
سابات والخبراء المحاسبون والخبراء يمكن أن يسجل إلا محافظو الح  ولا

 05المتخصصون في الميدان العقاري والفلاحي والتجاري والبحري والصناعي الذين لهم 
سنوات تجربة على الأقل و يؤدي الوكلاء المتصرفون القضائيون اليمين أمام المجلس القضائي 

  وهذا بعد تسجيلهم مباشرة 
 حية تعيين وكلاء متصرفين من بين من نفس الأمر أعطت صلا6كما أن المادة 

وهذه  الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتأهيل خاص ولو كانوا غير مسجلين في القائمة
  .مر مسبب أستثنائية وباالسلطة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   43  العدد -  الجریدة الرسمية - 1996جویلية 10 المؤرخ في 23 -96  أنظر الأمر -)1(

 417  -97 و آذا المرسوم التنفيذي رقم 1996جویلية 10 المؤرخ في 23- 96 من الأمر 16، 5،6، 4 أنظر المادة -)2(

وظيفتهم و  المحدد لكيفيات إعداد قائمة وآلاء المتصرفين القضائيين و الضابط لتنظيم 1997 نوفمبر 09المؤرخ في 

  .74 العدد - الجریدة الرسمية-إدارةو صندوق الضمان 
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ويؤدي الوكلاء المتصرفن بمجرد تسجيلهم في القائمة الوطنية اليمين أمام المجلس 
  .القضائي الذي يتبع له محل إقامته المهنية

  مهام وكيل التفليسة : ثانيا 
حق أن يمثل المدين بسبب إن التوكيل القانوني الذي منح للمتصرف القضائي يعطيه ال

مواله والتصرف فيها، ويمثل من جهة أخرى جماعة الدائنين لإتحاد مصالح أغل يده عن إدارة 
  : وبموجب هذا التوكيل يمكنه أن يقوم بالمهام التالية أفرادها

يقوم وكيل التفليسة بالتدابير التحفظية حماية لحقوق الدائنين كوضع الأختام ورفعها، إذ 
التي تحكم بشهر الإفلاس الأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر للمحكمة 

 تجاري 257والأوراق والمنقولات والأوراق التجارية والمخازن التجارية التابعة للمدين 
جزائري، ثم يقوم وكيل التفليسة بجرد جميع أموال المدين المفلس المذكورة سابقا ويحرر قائمة 

 تجاري جزائري، وبعد هذه المرحلة 264 وذلك بحضور القاضي المنتدب بذلك مع تقويمها
 تجاري 253يستدعي وكيل التفليسة المدين لإقفال الدفاتر الخاصة بتجارته وحصرها بحضوره

موال المدين الحاضرة والمستقبلة  أجزائري وعلى وكيل التفليسة تسجيل رهن عقاري على جميع 
يل التفليسة بوضع الميزانية في الحالة التي لا يودعها المدين  تجاري جزائري ، ثم يقوم وك254

مستندا في ذلك على الدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليها 
ستلامه ا تجاري جزائري، إعداد التقرير وتسليمه خلال شهر من 256ويودعها كتابة المحكمة

ا التقرير الوضعية الظاهرة للمدين و أسباب و خصائص مهامه إلى القاضي المنتدب ويتعلق هذ
  .  تجاري جزائري242قتراح إعانات للمقلس وأسرتهم ا تجاري جزائري، 257هذه الوضعية  

بعد إتمام مرحلة الجرد، يستلم وكيل التفليسة البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر 
وفي المرحلة را بذلك في قائمة الجرد والأوراق، و المنقولات وحاجات المدين ويحرر إقرا

الثانية عليه أن يحصل ديون المفلس التي حل أجلها و الأوراق التجارية التي يكون المفلس 
حاملا فيها وفي حالة التسوية القضائية فإن المدين هو من يقوم بتحصيل السندات والديون، حالة 

  .فليسة ذلك بإذن من القاضي المنتدبالأجل بمساعدة وكيل التفليسة فإن تقاعس فعل وكيل الت
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    من القانون التجاري الجزائري 255 ، 257 ، 256 ، 254 ، 253 ، 242 أنظر المواد -
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م وكيل التفليسه وبإذن من القاضي المنتدب ببيع ين يقوأثم تأتي مرحلة بيع المنقولات 
نخفاض قيمتها، أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا ثم وبعد سماع االأشياء المعرضة للتلف القريب 

المدين يأذن لوكيل التفليسة ببيع باقي الأموال المنقولة، ولوكيل التفليسة مباشرة جميع دعاوي 
  تجاري جزائري،273 مدة التفليسة وهو ماقضت به المادة المفلس المتعلقة بذمته المالية  طيلة

وللمفلس التدخل عند مخاصمة وكيل التفليسة أما في حالة التسوية القضائية فعليه مباشرتها بنفسه 
  .وفي حالة رفضه فيحل محله وكيل التفليسة بشرط أن يدخل المدين معه 

و أيسة إجراء التحكيم  تجاري جزائري يجوز لوكيل التفل270ووفقا لنص المادة 
التصالح في كل المنازعات التي تخص جماعة الدائنين، بما فيها المتعلقة بحقوق ودعاوي 

  .عقارية وهذا بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب وسماع المدين المفلس
ختصاص اوإذا كان موضوع التحكيم أو الصلح غير محدد القيمة أو تجاوزت قيمته 

رجة الأخيرة عرض الموضوع على المحكمة للتصديق عليه، ويستدعى المدين المحكمة في الد
   .عتراضالمفلس للحضور وله حق الا

ما في حالة التسوية فيحل المدين المفلس محل وكيل التفليسة الذي يصبح مجرد مساعد أ
 ويقوم بإجراءات التخلي والعدول أو القبول، وكذلك بالنسبة للتحكيم والمصالحة بشرط ألا

يعتبر  ختصاص المحكمة الناظرة في الدعوي في الدرجة الأخيرة وإلا لااتتجاوز قيمة الحق 
  التحكيم أو المصالحة إلزاميا إلا بعد التصديق عليه من قبل المحكمة 

 بعد تحصيل ديون المدين المفلس والقيام بعملية البيع يودع وكيل التفليسة هاته -
يثبت عملية الإيداع للقاضي المنتدب وذلك خلال  ه تقديم ماالتحصيلات في الخزينة العامة وعلي

  . يوما من تحصيلها15
ستمرار في استغلال محله عتبارات عدة قد يسمح للمدين المفلس الا وأخيرا ولا-

ما أالتجاري بإذن من القاضي المنتدب و مساعدة وكيل التفليسة، هذا في حالة التسوية القضائية، 
ستمرار  تجاري جزائري فلا يمكن لوكيل التفليسة الا277ا لنص المادة في حالة الإفلاس وتبع

ستغلال المحل التجاري إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة بناءا على تقرير القاضي افي 
  .ستمرارالمنتدب والشرط الوحيد لذلك توفر المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين من هذا الا
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مر يسة في عملية التفليسة والتي تبيناها من خلال الأتلكم هي أهم مهام وكيل التفل
  .السالف الذكر وكذا النصوص الواردة في القانون التجاري الجزائري

  أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين: ثالثا
والتاسعة  منه  بالرجوع إلى الأمر السالف الذكر نجد أن المادة الثانية، الثالثة، الخامسة،

  :لتفليسة كما يليحددت أتعاب وكيل ا
   دج ن عن كل عريضة تقدم إلى المحكمة متبوعة بحكم أو بأمر 200  -
عن كل (  دج مقابل المساعدة المقدمة لجمعيات الدائنين على مستوى المحكمة 350 -  

  ).جمعية 
  . دج عن كل تقرير يقدم للمحكمة أو المجلس أو النيابة 400 -
   %0,10و  % 3، نسبة تتراوح مابين   من مجموع الديون الناتجة والمحصلة -
 من الأصول التي حققها أو قبضها الوكيل المتصرف القضائي لصالح الدائنين يقبض -

   % 0,16و% 6مبالź نسبتها تتراوح بين 
 يتقاضى الوكيل المتصرف القضائي أتعاب حددت بالمرسوم السالف الذكر في حالة -

  يتناقص تدريجيا حسب عدد الدائنين إستغلال المحل التجاري، كما يتقاضى حقا 
وفي حالة التصفية، يؤدي وكيل المتصرف القضائي رسم نسبي على أساس المال 

مسؤولية وكيل   %0,30و % 6المستخلص أو المتحصل، وتتراوح نسبة ما يحصل عليه مابين 
  التفليسة 

سة وتبعا لقواعد عتباره وكيل على جماعة الدائنين و كذا ممثلا المدين فإن وكيل التفلياب
جانبه ، ويرفع المسؤولية التقصيرية يكون مسؤولا أمام الجانبين عن أي إهمال أو تقصير من 

الأمر إلى القاضي المنتدب للفصل في كل شكوى ضد وكيل التفليسة ويفصل فيها خلال ثلاثة 
  . أيام من تقديمها 

ح معه وفي حالة فيحق للمدين وفي حالة عودته على رأس تجارته بمناسبة عقد صل
  .اكتشاف خطأ أو إهمال من جانب وكيل التفليسة متابعته قضائيا على أساس المسؤولية التقصيرية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1996 جويلية 10 المؤرخ في 23  - 96  من الأمر 9 ، 5 ، 3 ، 2 أنظر المواد -
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ه إلى المساس بحقوقهم أاون وكيل التفليسة وخطوبالنسبة لجماعة الدائنين إذا أدى ته
نتقاص من الضمان العام جاز للجماعة متابعة وكيل التفليسة على أساس المسؤولية والا

  . التقصيرية بشرط واحد هو توافر شروطها حتى يتم مسائلته
    LES CREANCIERS  DE LA MASSEدائنوا الجماعة : الفرع الثاني 

سم جماعة الدائنين ببعض الإفلاس قد يقوم وكيل التفليسة وببعد صدور الحكم بشهر ا
عتبار أن الذمة المالية المستقلة اات في ذمة الجماعة بالتزامالتصرفات فترتب هذه التصرفات 
   .هي أحد مظاهر الشخصية المعنوية

إن هاته الفئة الجديدة من الدائنين لا تدخل ضمن الجماعة لان حقوقهم جاءت بعد الحكم 
يخضعون للقواعد  ووكيل التفليسة لأعمال التفليسة وبالتالي لا ر الإفلاس وبمناسبة مباشرةبشه

الخاصة التي تخضع لها جماعة الدائنين من وقف الدعاوي وإجراءات التنفيذ الفردية ولا إلى 
قاعدة وقف سريان فوائد الديون إذ تبقى الفوائد سارية بالنسبة لديونهم ثŁم أنهم لا يتقدمون 

  .ديونهم للتحقيقب
ويحصل دائنو الكتلة ديونهم من أموال التفليسة قبل قفلها وفي حالة عدم كفايتها فإن 

  حتمالات االجماعة يجدون أنفسهم أمام عدة  دائنو
ستطاعة الوفاء بديون الدائنون نتيجة ا وفي حالة تبين مسؤولية وكيل التفليسة في عدم -

وكيل التفليسة تبعا لقواعد المسؤولية الوارده في القانون ه فيحق لهؤلاء الدائنون متابعة ألخط
  .المدني

 المبدأ العام أن أعضاءا الجماعة لا يتحملون دين دائنيهم بصفة شخصية إلا أنه ورد -
ستثناء والمتعلق بالحالة التي يقوم فيها وكيل التفليسة ببعض التصرفات وسبق أن أجازها ا

ات تجاوز في قيمتها مال التفليسة التزامت هذه التصرفات إلى الدائنون ففي هذه الحالة وإذا أد
  .بدو موافقتهم مسؤولين شخصيا عما يجاوز حصتهم في المال المذكورأكان الدائنون الذين 

نتهت التفليسة بعقد صلح وكان بعض دائني التفليسة لم يقبضوا حقهم بعد، ا إذا -
 عليه الاتفاقيسري عليهم ما تم  أن هؤلاء لافالمفلس يصبح مسؤول عن هذه الديون بكاملها إذ 

    .في عقد الصلح
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  مصدر ديون ادائنو الجماعة : أولا 
تعددت مصادر ديون دائنوا الجماعة والتي تنشأ أسبابها بعد الحكم بشهر الإفلاس فإدارة 

، فقد التفليسة تتطلب من وكيل التفليسة القيام بتصرفات الهدف منها الحفاظ على مصلحة الدائنين
و الإثراء بلا سبب ونتيجة لذلك ما أو نتيجة إبرام عقود،  أيكون مصدرها نفقات إدارة التفليسة،

  هو موقع هذه الديون بالنسبة لجماعة الدائنين؟

 نفقات إدارة التفليسة يقصد بنفقات التفليسة تلك التي تستعمل لتحصيل أموال المدين -
شأ بمناسبة إدارة وكيل التفليسة للتفليسة ومن هذه المفلس والحفاظ عليها وتوزيعها، وهي تن

النفقات أتعاب وكيل التفليسة، أتعاب المحامين والخبراء مصاريف حفظ الأموال وبيعها أو التي 
صول أتترتب بموجب القانون وهي الرسوم والضرائب المستحقة على الأموال التي تدخل في 

لى وكيل التفليسة بشأن دعوى رفعها ممثلا لكتلة التفليسة وجميع المصاريف التي قد يحكم بها ع
، أن يتم إنفاقها لحفظ امتيازشترط لكي يكون لهذه الديون او) 1(الدائنين أو دافع بها بهذه الصفة 

  .أموال التفليسة و لصالح جماعة الدائنين لا من أجل مدين واحد

   العقد كمصدر للديون-

 ستمرار ا التعاقدية التي نشأت بمناسبةاتالالتزم  قد يكون مصدر هذه الديون تلك 
ات تتعلق اتفاقإذ قد يبرم وكيل التفليسة  المدين أوكيل التفليسة في ممارسة النشاط التجاري،

ستخدام عمال لغرض المساعدة في تسيير التجارة، كما أنه يضطر ابشراء بضائع، كما يمكنه 
يسة وكذا عقد إيجار المحل التجاري إلى دفع قيمة التوريد وكذا قيمة التأمين لمصلحة التفل

  ).2(الممارس فيه النشاط التجاري

يلتزم وكيل التفليسة أيضا بالعقود التي أبرمها المدين من أجرة وعمل وتأمين وكذا 
 .التعويضات الناتجة عن فسť العقود وعدم تنفيذها

 ات الواردة عن شبه العقودالالتزم  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   130  ص-  مرجع سابق -  د كمال مصطفى طه -)1(
)2 (-RIPERT – Taite Elémentaire -  Droit Commercial – pp 726    
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بالرجوع إلى القواعد العامة وفي غياب نص واضح في القانون التجاري الجزائري    
رد فإن الإثراء بلا سبب يعرف على أن كل من أثري على حساب غيره دون سبب قانوني أن ي

وفي ) 1(فتقر من جراء هذا الإثراء قدر ما أثري به وفي حدود ما لحق المفتقر من خسارةالمن 
  سترجاع المبالź المدفوعة دون سبب امجالنا هذا فهو 

فإذا قام احد ما . قانوني، ترتبت على أموال المدين بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس
 الفضولي فعلى هذه الأخيرة بالتعويض، كذلك بتصرف وعاد بالفائدة على الجماعة كما في حالة

إذا قام أحد المدينين خطأ بتسديد دين كان قد سبق تسديده فعلى وكيل التفليسة رده، كذلك إذا قام 
المدين نفسه بتصرفات زادت من الضمان العام لجماعة الدائنين و أنفق في سبيل من المصاريف 

  ).2(من الموجودات لتكون من نصيبهذلك فعلى جماعة الدائنين خصم هذه النفقات 
ذا أثبت الثري قيام أركان الإثراء بلا سبب وفقا للقواعد العامة أعتبر دائنا إوعليه 

  .للجماعة و يفضل عن الجماعة في تحصيل حقوقه
  و فعل ضار   أات التي يكون سببها القانوني جريمة التزام

و فعل ضار قام به وكيل هل التعويض الذي يحكم به لصالح المضرور عن جريمة أ
  التفليسة دين في ذمة جماعة الدائنين؟

لقد أختلف الرأي في ذلك فهناك من أنكر ذلك على أساس أن تعيين وكيل التفليسة يتم 
ختيار جماعة الدائنين وأن المسؤولية المدنية تقوم على قرينة وجود امن طرف المحكمة ودون 

 يقع ةخر وهو الرأي الراجح فهو الذي دين الضرورختيار المخدوم، أما الرأي الآاالخطأ في 
على عاتق الجماعة وسندهم في ذلك أنه إذا كانت الجماعة تستفيد من الأعمال التي يقوم بها 

  . التي يرتكبهاءوكيل التفليسة لصالحها وتعود عليها بالمنفعة فمن العدل أن تسأل عن الأخطا
   الوفاء بحقوق دائني الجماعة: الفرع الثاني

لقد ذكرنا سابقا أن دائنوا جماعة الدائنين لا يخضعون للقواعد المقررة لهذه الجماعة 
  والتي تعتبر من آثار حكم شهر الإفلاس فهم يباشرون جميع الدعاوي في مواجهة وكيل

  ).3(التفليسة إذا حل أجلها ولم يتم إستيفاءها، كما أن فوائد ديونهم تبقى سارية
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   385  ص - في القانون المدني الأردني  الالتزم   مصادرؤ -  د أنور سلطان -)1(
)2(- RIPERT -  Traité Elémentaire -  Droit Commercial -  pp 727  
   299  ص -  مرجع سابق -  د علي البارودي -) 3(
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د التوزيع و ستيفاء هذه الديون قبل غيرها عناعطى حق الأولوية في أعلما أن المشرع 
ستيفاء الديون قبل جماعة الدائنين بالنسبة ايده الفقه الذي أعطى حق الأفضلية في أهو ما 

 ).1(لƘموال الخاصة بالجماعة

الكل يستوفي دينه بنسبة وستيفاء ديونهم اويسود مبدأ المساواة بين هؤلاء الدائنون في 
رتبه القانون، أو له حق رهن رتبه وكيل  امتيازدينه لكن الأفضلية تتقرر إذا كان الدين له حق 

  .التفليسة على مال من أموال التفليسة و لهم الضمان العام على أموال التفليسة
لكن التساؤل المطروح في هذا المجال إلى أي حد قد يصل حق الأفضلية بالنسبة لدائني 

  الجماعة و في مواجهة جماعة الدائنين؟
  لإتحاد  التوزيع قبل الصلح وفي حالة ا-1

في هذه الحالة وكما يتبين لنا فيبقى المدين ممنوع من التصرف في أمواله و بالتالي 
فكل دين يترتب في هذه المرحلة لا يسأل المدين بخصوصه وإنما تسأل عليه جماعة الدائنين هذا 

الدائنين فيما يتعلق ب قبل قيام حالة الإتحاد، أما بعدها فلا المدين ولا تسأل جماعة الدائنين إلا
  .الذين وافقوا على التفويض ليقوم وكيل التفليسة بمواصلة النشاط التجاري للمفلس

حتفاظ بدين دائني الجماعة عند ستيفاء قائمة وعلى وكيل التفليسة الاإذن فأفضلية الا
ل نتيجة الخطأ المرتكب وهنا يستطيع دائنوا الجماعة الرجوع على الجماعة أالتوزيع وإلا س

  ) 2( كل واحد منهم عند التوزيع بعيدا عن الديون الشخصيةبنسبة حصة
وفي حالة مواصلة النشاط التجاري من قبل وكيل التفليسة، ونتيجة لذلك زادت نسبة 
الديون فالمسؤولية تطال الدائنون الذين وافقوا على ذلك وتكون بقدر ما يخص كل دائن من 

  . لمعطى لوكيل التفليسةأموال التفليسة بنسبة دينه و في حدود التفويض ا
   التوزيع بعد التصديق على الصلح -2

قد تصل التفليسة إلى نتيجة لصالح المدين المفلس، بأن يعقد صلحا مع جماعة الدائنين 
 رأس ى«نحلال جماعة الدائنين، و يعود المدين المفلس عل الصلح بصفة قانونية لاانعقادفيؤدي 

  ي««دائن مسؤول على كل ديون الدائنين بما فيها ديون تجارته من إدارة وتصرف وحينئذ يعتبر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  642  ص -  مرجع سابق -    د محسن شفيق -)1(
   643  ص -  مرجع سابق -   د محسن شفيق -) 2(
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فضلية الذي منح لهم الجماعة الذين يشتركون مع بقية الدائنين في الضمان العام، ويزول حق الأ
  .إلا إذا نشأ عن عقد الصلح رهن لعقارات المدين لصالح الدائنين الذين تصالحوا معهسابقا 

   التوزيع بعد فسť عقد الصلح او بطلانه والدائنون في حالة إتحاد -  3
بطل الصلح المبرم بين جماعة الدائنين أو تم فسخه، فترجع الأمور إلى  في حالة ما إذا

 وتغل يد المدين عن إدارة أمواله من جديد وتعود جماعة ،لح الصانعقادكانت عليه سابقا قبل  ما
 تجاري جزائري والتي تحل محل المدين المفلس وتتحول العلاقة التي كانت بين 346الدائنين م 

المدين ودائني الجماعة إلى دائني الجماعة وجماعة الدائنين، ويعود حق الأفضلية لدائني 
  .)1( الدائنينستفاء حقوقهم قبل جماعةاالجماعة في 

  فلاس المدين المفلس مرة ثانيةإ التوزيع بعد شهر -  4
فلا يحق لجماعة الدائنين طلب شهر  "لا إفلاس على إفلاس"تبعا للقاعدة التي تقول 

عليها فعله  اته الواردة في الصلح و كل ماالتزامفلاس المدين مرة ثانية إذا أخل هذا الأخير بإ
  . فسť الصلح

ستطاعتهم اللجوء انه بفلاس المدين المفلس لأإعة فلا يمكنهم طلب شهر ما دائني الجماأ
  .على التنفيذ مباشرة إذا لم يوف بما تبقى من المال

ت ديونهم بعد التصديق على الصلح وفي حالة توقف أويجوز للدائنين الجدد و التي نش
  المدين لمفلس  عن الدفع طلب شهر إفلاسه 

ت ديونهم ألس يصبح دائنوا الجماعة من الدائنين الذين نشوإذا أشهر إفلاس المدين المف
ن يدخلوا في التفليسة الثانية كدائنين أقبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ويمكنهم بهذه الصفة 

  ).2(عاديين حيث يفقدون حق الأفضلية 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

1. RIPERT -  Traité  Elémentaire -  Doit commercial – pp 730  
2. RIPERT -  Traité  Elémentaire -  Doit commercial – pp 730 
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بعد صدور الحكم بشهر افلاس المدين المفلس تتكون جماعة الدائنين التي تتكون من 
 العام، والتي أخضعها المشرع لقواعد خاص دون غيرها الامتيازالدائنين العاديين والدائنين ذوي 

من الدائنين، فتوقف جميع الدعاوي الفردية التي يرفعها أعضائها، و كذا توقف جميع إجراءات 
وتسقط آجال كل الديون و تصبح حالة الآجال بما فيها ديون أصحاب   المباشرة من قبلهم،التنفيذ

كما أن فوائد الديون تتوقف عن السريان، ويقيد رهن جماعي  ختصاص،حق الرهن وحق الا
يتقدم الدائنون بديونهم فعلى جميع أموال المدين الحاضرة منها والمسقبلة لصالح الجماعة 

  .للتحقيق

قابل هناك من ذوي الحقوق من يطالب جماعة الدائنين بحقوقه التي يتمتعون وفي الم
بها تجاه المفلسن فقد يتسلم المفلس بضاعة أو أوراق تجارية أو مالية على سبيل الوديعة يريد 

سترداد أمواله والتي افهل يستطيع هذا المالك . فيصطدم حقه مع حق الجماعة ستردادها،امالكها 
هي الإجراءات المتخذة من قبله ومن قبل جماعة   من الضمان العام؟ وماأصبحت تشكل جزء

الدائنين؟، وكذلك الوضعية بالنسبة لزوجة المفلس والتي قد تفقد ممتلكاتها الشخصية بسبب 
  سترداد ممتلكاتها؟ ان تمارس حقها في أوبالتالي هل يمكن  إفلاس زوجها

فليسات إذا وجدت وما هو الحال إذا ن يشترك في عدة تأ وأخيرا هل يستطيع الدائن 
  تعدد المدينين المتضامنين؟

  :سوف نتناوله من خلال المبحثين التاليين  هذا ما

  آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين : ولالمبحث الأ
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  آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين المبحث الأول

ه، فتنشأ جماعة الدائنين بقوة القانون تسري آثار الحكم بشهر الإفلاس بمجرد صدور
وتقوم هاته الأخيرة بدور كبير في التفليسة بإعتبارها شخصا معنويا عن طريق ممثلها القانوني 
وكيل التفليسة،  بينما يضعف دور دائنيها كأفراد وتظهر آثار الإفلاس بالنسبة لهذه الجماعة في 

ار وكيل التفليسة ممثلا عنها فهو الذي يحل عتباوقف الدعاوي وإجراءات التنفيذ الفردية وب
سم الجماعة والتي قد تكون فيها مدعية أو مدعى عليها  ثم يتوقف سريان فوائد ديون امحلهم وب

موال أأعضائها وهذا بعد أن تسقط كل آجال الديون، ويتقرر رهن قانوني للجماعة على جميع 
  .عضاء الجماعة بتقديم ديونهم في التفليسة ألتزام االمدين الحاضرة منها و المستقبلة وأخيرا 

  . هذا ماسوف نعالجه كل في مطلب مستقل 

  وقف الدعاوي الفردية و إجراءات التنفيذ : المطلب الأول 
 تجاري 605 تجاري جزائري ونص المادة 245لقد ورد هذا الأثر في نص المادة 

 من هذه القاعدة كما يجب مصري  ولدراسها بنوع من التفصيل  يتعين علينا معرفة الهدف
  .التطرق إلى الدائنين الذين تشملهم هذه القاعدة والإجراءات التي تباشرها الجماعة

  الغاية من القاعدة : الفرع الأول 

 تجاري جزائري من وضع هذه القاعدة  245إن غرض المشرع كما جاء في نص المادة 
فلاس مباشرة أي دعوى د صدور الحكم بالإوالتي يمنع من خلالها كل دائن عادي في التفليسة وبع

ستمرار فيه  تنظيم تصفية أموال المدين تخاذ أي إجراء للتنفيذ أو الا اوأستمرار فيها  فردية أو الا
يستطيع وتحقيق مبدأ المساواة في معاملة الدائنين العاديين و توزيع الموجودات بينهم دون تزاحم و

  ).1(ة بسنداتها إلى التفليسة من أجل التحقيق كل دائن تقديم ديونه المستحقة مرفوق
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  أصول القانون - ، د مصطفى كمال طه 228  ص-   الإفلاس -  دمحمد سامي مدكور و د علي حسن يونس -)1(

   82  ص -  نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري - ، د احمد محرز 443  -التجاري 
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  إلياس ناصيف في هذا الشان أن الحكمة من هذه القاعدة هي تحقيقيقول الدكتور
المساواة بين الدائنين إلا أنها لا تشمل جميع دائني المفلس، ولا جميع الدعاوي والإجراءات، بل 

  ).1(يبقى بعيدا عن متناولنا بعض الدائنين و بعض الدعاوي والإجراءات

الإفلاس قد حرم الدائن من مجموعة وفي هذا الشأن نجد أن المشرع من خلال نظام 
ستعمال الدائن الدعوى استعمال حقوق مدينه،  امن الحقوق منحتها إياه القواعد العامة من بينها

البوليصية لإبطال تصرفات مدين، رفع دعوى قضائية للحصول على حكم يؤيده، حق الدائن في 
  ).2(حجز الأموال

ة من بعضهم البعض ويمنع التزاحم هذه القاعدة يحمي أعضاء الجماع إن مراعاة
قتضاء حقوقهم وكذلك حتى لا يتسارع كل الدائنين على تحسين الممارس من قبل أعضائها لا

  مراكزهم والحصول على مزية شخصية على حساب الآخرين 

  الدائنون الذين تسري عليهم القاعدة : الفرع الثاني 

 تجاري 605ي جزائري و المادة  تجار245إن تطبيق هذه القاعدة وطبقا لنص المادة 
لا يكون إلا على الدائنين ) 4(القضاء المصري وكذا الفرنسي) 3(ستقر عليه الفقهامصري وما 

ات العقارية الامتيازختصاص وأصحاب  العام أما ذوي حقوق ألاالامتيازالعاديين والدائنين ذوي 
تأمينات تضمن حقوقهم و تقيهم والدائنون المرتهنون فليس مشمولين بالقاعدة ذلك لما لهم من 

خطر الإفلاس وبالتالي يجوز لهم مباشرة الدعاوي وإجراءات التنفيذ على أموال المدين سواءا 
  ).5(و بعد صدور الحكم بالإفلاس وفي أي وقت ولكن في هذه الحالة ضد وكيل التفليسةأقبل 

 الأموال وتوزيعها على وتحدد فترة المنع هذه اثناء فترة التفليسة وتنتهي بعد إتمام بيع
  .نفراديةاالدائنين ومن هنا يسترد هؤلاء الحق في المقاضاة والتنفيذ بصفة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   304  ص -   مرجع سابق -  د إلياس ناصيف -) 1(
   305  ص -  مرجع سابق -  ، د إلياس ناصيف 445  - 444  ص-  مرجع سابق -  د كمال مصطفى طه -) 2(
   103  ص -  مرجع سابق -   د محمد سامي مدكور و د علي يونس -) 3(

RIPERT -  Taité Elémentaire -  Droit Commercial -  2é -  pp 1013  
  83 ص -  مرجع سابق -  د أحمد محرز -) 4(
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  الدعاوي والإجراءات التي تباشرها الجماعة : الفرع الثالث 

  الجماعة ōستثناءا من القاعدة الدعاوي التي تباشرها : أولا 

  ماأكما علمنا سابقا فإن الدائنين الذين تسري عليهم القاعدة هم أعضاء جماعة الدائنين 

 الخاصة العقارية الامتيازختصاص وحقوق الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الا
ضماناتهم و يحل والمنقولة فلا يؤثر الإفلاس على حقهم في التنفيذ على الأموال التي تقع عليها 

  .سم المفلس للمطالبة بحقوقه لدى الغيرابذلك وكيل التفليسة محل المدين في رفع الدعاوي وب

  :ستثناءات وهي كالتاليإلا أن هذا المبدأ الموضوع من قبل المشرع ورد عليه بعض الا

و عين تاريť أ إذا صدر حكم بإشهار إفلاس المدين وعين تاريť التوقف عن الدفع -1
وقف عن الدفع في حكم لاحق يكون قابلا للمعارضة فيه من الدائن بمفرده و يجوز لكل دائن الت

  .طلب تبديل التاريť إلى غاية تحقيق الديون وتأييدها

ن يحضر إجراءات تحقيق الديون وينازع في الديون أ يجوز لكل دائن تقدم بدينه -2
  .المقدمة في التفليسة

شتراك في الصلح والذي ثبتت حقوقه أن بعترض على  يجوز للدائن الذي له حق الا-3
   . تجاري مصري757 تجاري جزائري والمادة 323الصلح وهو ما نصت عليه المادة 

الدائن على   يستطيع الدائن أن يرفع الدعاوي التي لا تتعلق بالتفليسة التي يرفعها-4
  . تجاري جزائري291المدين المتضامن مع المفلس أو وكيله وهو ما نصت عليه المادة 

 لا تشمل قاعدة المنع أيضا الدعاوي والإجراءات الممارسة من قبل الدائن عل قرارات -5
القاضي المنتدب، وعلى طلبات عزل أو إستبدال وكيل التفليسة من قبل صاحب المال الذي لم 

حقوق ة  أيوكذلك على الدعاوي التي يكون موضوعها إقرار يتوصل إلى إسترداده بطريقة رضائية،
ولا تسري كذلك على الدعاوي التي ترمي إلى الحصول على تحديد تعويض بسبب  عينية أخرى،

  .)1(الإفتتاحرتكبه المفلس، عندما يكون هذا التحديد قد حصل قبل اجرم أو شبه جرم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   308  ص -   مرجع سابق -  د إلياس ناصيف -) 1(
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  نفيذ التي تباشرها لجماعة ōستثناءا من القاعدةōجرءات الت: ثانيا
 ىعل بعد صدور الحكم بشهر إفلاس المدين يمنع على الدائنين العاديين توقيع الحجوز

أموال المدين لإستفاء حقوقهم و تحل محل الإجراءات الفردية إجراءات جماعية يباشرها وكيل 
منع على الدائن توقيع أي حجز سواءا التفليسة ويشترك فيها الدائنون على قدم المساواة، وي

أما إذا وقع الحجز قبل شهر الإفلاس و أدركه الحكم ولا  و للمدين لدى الغيرأتنفيذيا أو تحفظيا 
تزال إجراءاته قائمة فهنا لا خلاف في أن الإجراءات يجب أن توقف إذا كان الحجز على منقول 

 مواجهة المفلس أو وكيل التفليسة على السواء، ستمرار في التنفيذ عليها فيإذ لا يجوز للدائن الا
  .أما مصاريف الإجراءات المنفقة فيجوز لوكيل التفليسة ردها إليه

ستمرار في التنفيذ أو التوقف عن ذلك ختلف الفقه حول الااأما إذا كان الحجز عقاريا فهنا 
ستمرار في  يمنع ذلك الاقد تم قبل صدور الحكم فلا في مواجهة الدائنين والرأى أنه إذا كان الحجز

ن يحصل الدائن على إذن من وكيل التفليسة أالتنفيذ ولا يحل وكيل التفليسة محله فيه و إنما يجب 
 على الثمن امتيازأي فلا يكون للدائن الحاجز ) 1(ستمرار فيه، كما أن البيع يتم لصالح الجماعةبالا

متها ويعتبر الدائن فيما يخص هذه وإنما يجب أن ترد إليه الجماعة مصاريف الإجراءات بر
  .المصاريف دائنا للجماعة فيجب أن تدفع له قبل إجراءات التوزيع على الدائنين

قبل حكم  خيرا بالنسبة للحجز ما للمدين لدى الغير فإذا وقع أحد الدائنين هذا الحجزأ و
 ءب لقوة الشيشهر الإفلاس و صدر حكم بالإفلاس إلا أه لم يصدر حكم بصحة الحجز ولم يكتس

المقضي فيه اعتبرت هاته الإجراءات كأن لم تكن في مواجهة جماعة الدائنين ولا يكون للدائن 
الحاجز أي أولوية على الدين محل الحجز، غير أنه يجوز للمحجوز لديه أن يطلب من وكيل 

  .كمةإلا فيكون من حقه أن يودعه خزانة المح التفليسة رفع الحجز قبل الوفاء له بالدين و
أما إذا كان الحكم نهائي وقبل صدور حكم شهر الإفلاس فيستطيع الدائن أن يستوفي 

ئي قبل احقه في الدين المذكور بالأولوية على جماعة الدائنين إذ أن الدين وبعد صدور حكم نه
 لجماعة RIPERT)2(شهر الإفلاس يخرج من ذمة المفلس فلا يشمله غل اليد ولا يتعلق به حق

نتهت التفليسة ببيع أموال المدين المفلس وتوزيع ثمنها على اوإذا  وهو ما أكده الفقيهالدائنين 
  .نفراديا على أموال المدين المذكوراالدائنين يسترد الدائنون العاديون التنفيذ 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  431، 430ص -مرجع سابق-  ود محسن شفيق 49 ص-مرجع سابق- د محمد سامي مذكور وعلي يونس -) 1(

- RIPERT – Traité Elémentaire – Droit commercial -  9é  édition -  pp 737    
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  ōستعمال حق المفلس : ثالثا

ورد القانون المدني الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى وفي نصوصه خاصة ألقد 
 مدني 366المادة  مدني مصري و235والتي يقابلها المادة ) 1( مدني جزائري189منها المادة 

سمه استعمال حقوق مدينه وباأردني الوسائل التي يلجا إليها الدائن لحماية حقوقه و المتمثلة في 
ستعمال هذه الحقوق اوإذا عاد  من .كان منها غير قابل للحجز أو كان متصلا بشخصه إلا ما

  .فائدة فهي تدخل في الضمان العام للدائنين

  المقرر في نظام الإفلاس الذي هوأعد تصطدم مع المبدن هذه القواألكن في الحقيقة 
وقف جميع الدعاوي الفردية وإجراءات التنفيذ وهو منع صريح من جانب المشرع بشأن 
ممارسة الحقوق الواردة في القانون المدني من قبل الدائن إلا أن المشرع المصري وخلافا 

ستثناءا والذي يسمح للدائن اي أورد  قانون تجار220لنظيره الجزائري ومن خلال نص المادة 
سم المدين المفلس وتعود بالنفع على جماعة الدائنين إذا كسبها استعمال الدعوى بامن خلاله ب

ستثناء أن النفع الذي يعود من الدعوى وحده الخسارة والغاية من تقرير هذا الا )2(ويتحمل
   .الدائن وحدهالمباشرة من قبل الدائن تعود على الجميع بالنفع لا على 

تقبل "وسار القضاء الفرنسي بنفس الطريق عندما قرر ت محكمة النقض الفرنسية 
الدعوى من دائني المدين في مقاضاة الغير بصورة منفردة المسؤول عن ضرر شخصي يثبت 

التوزيعات أو العائد إذا لم يمارس وكيل التفليسة مطالبة الغير بالتعويضات  لهم فيه عدم كفاية
  )3."(الضرر اللاحق بالجماعة والناتج من تخفيض الأصول وتضخيم الديونبسبب 

 كما يحق للدائن التدخل إلى جانب وكيل التفليسة في الدعاوى التي يباشرها إذا كانت 
  )4(غايته تحقيق مصلحة الجماعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   من القانون المدني الجزائري  189  أنظر المادة -)1(
   تجاري مصري  220  أنظر المادة -) 2(
         643  ص -  1981  -    سيري دالوز 1981/ 05/ 25  نقض فرنسي -) 3(
                                               134  ص -   الطبعة الثانية  -   أصول الإفلاس  -  د مطفى كمال طه -) 4(
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هو إلا تأكيد للغاية التي يهدف  مشرع ماستثناء الذي وضعه الوخلاصة القول أن الا  
إليها نظام ألإفلاس وهي حماية حقوق جماعة الدائنين والذي لا يكون إلا بالحفاظ على الضمان 

هو إلا وسيلة قانونية  ستثناء الموضوع من قبل المشرع المصري ماالعام المقررلهم وبالتالي فالا
نين وليت المشرع الجزائري يتبنى موقف مماثل تعود بالفائدة على الضمان العام لجماعة الدائ

لأنه ومن وجهة نظرنا سيقرر حماية أكثر لحقوق الجماعة من جهة ويزيد في الضمان العام من 
  .جهة ثانية

  دعوى إبطال التصرفات الواردة في فترة الريبة : الفرع الرابع 

 قانون مدني 191بالرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن وخاصة منها نص المادة 
 مدني مصري  فلكل دائن حل دينه و صدر 227 مدني أردني والمادة 370جزائري  والمادة 

من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد 
لتزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره ،فإذا عاد اأنقص من حقوق المدين أو زاد في 

  .يكون لجميع الدائنينفك بالنفع ذل

أما في نظام الإفلاس فإن تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة منها ما يخضع 
للبطلان الوجوبي ومنها ما يخضع للبطلان الجوازي وهو ما نص علي المشرع الجزائري في 

 ،604دة  حتى الما598 أما المشرع المصري فقد تناولها في المواد من 249، 247المواد 
عتباره الممثل القانوني للجماعة ويسمح اولوكيل التفليسة وحده طلب إبطال هذه التصرفات ب

  . للدائن التدخل في هذه الدعوى إلى جانب وكيل التفليسة لأن تدخله لا يضر بمصالح الجماعة

  وقف آجال الديون : المطلب الثاني 
 تجاري مصري هذه القاعدة 606 تجاري جزائري و المادة 246 لقد تناولت المادة 

هي الديون التي تسري عليها هذه  بالتنظيم ومن خلالها سنتعرف على الغاية من هذه القاعدة وما
القاعدة ثم مقدار الدين المقدم من قبل الدائن في التفليسة وأخيرا أثر هذه القاعدة على الديون 

  :المقرونة بشروط كل في فرع مستقل كما يلي
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  الغاية من القاعدة : الفرع الأول 

ستحقاق ما عليه من ديون ايؤدي الحكم بشهر الإفلاس إلى إسقاط الأجل الممنوح للمدين و
ختلفت الآراء حول الأساس القانوني، الذي تستند ا تجاري وقد 246قضت به المادة  مؤجلة وهو ما

ية لأموال المفلس، أنه يبني على ضرورة إجراء تصفية جماع: إليه القاعدة فذهب بعضها إلى القول
حلولها، وتأخير التصفية إلى ما بعد هذا  نتظارابأسرع وقت ممكن، لأن الإبقاء على الآجال يعني 

، وهناك رأي ثاني )1(الحلول، وهذا ما يؤدي إلى عرقلة أعمال التصفية و بالتالي الإضرار بالدائنين
ستنادا إليه الأجل، اني الذي منح يرى أن هذه القاعدة تقوم على أساس إخلال المدين بالشرط الضم

ستحقاق أو بالثقة التي كانت سبب منح الأجل، وطالما لم يتحقق هذا وهو الإيفاء في موعد الا
   .السبب، أو ذاك الشرط، فتعين سقوط المقابل، وهذا المقابل هو الأجل

يبرر أما الرأي الثالث فهو الذي يقوده الفقيه إدوارد عيد حيث يعتبر أن سقوط الجل، 
ستمراره، سواءا من جهة المدين الذي انتفاء المصلحة في ابزوال الغرض الذي منح من أجله و

نتفى هذا الغرض بإعلان الإفلاس، أم ارتياح، فاكان الأجل يساعده عل تدبير شؤون تجارته ب
 وقد زالت ،لتقاضي الفوائد المشترطة لدينه جل عادة،من جهة الدائن الذي يستفيد من الأ

  ).2(ته فيه بوقف سريان هذه الفوائد نتيجة لإعلان الإفلاسمصلح

فإن غاية المشرع كانت واضحة والغاية *  بنيت عليها هذه القاعدةيسس التختلفت الأاومهما 
من وضع هذه القاعدة نظرا لزوال الثقة بين المفلس ودائنيه والتي كانت أساس منح الأجل و 

نية للوصول بالتفليسة إلى التصفية بتحديد الديون تحديدا التعامل مع المدين المفلس ومن جهة ثا
جال الديون أن يعرقل أنتظار لحين حلول دقيقا بتاريť صدور الحكم بشهر الإفلاس ومن شأن الا

التي  الهدف من القاعدة هومراعاة أن بعض الديون ، أما الغاية الأخيرة و)3(التصفية الجماعية
لطويلة قد تعرقل تصفية أموال المفلس ولا تحدد قيمة الديون بشكل يطول أمدها ولغاية حلول أجلها ا

  .ثابت خاصة أن الدائن العادي يتوقف عن إقامة الدعاوي الفردية مادامت التفليسة قائمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   218  ص -  الأوراق التجارية و الإفلاس -  د علي البارودي -)1(
   128  ص -  الجزء الأول -أحكام الإفلاس   -  د إدوارد عيد -) 2(
إذا كانت محاولات الفقهاء، لو تؤد إلى إسناد قاعدة سقوط ňجال الديون، إلى أساس :" يقول الدكتور إلياس ناصيف*

قانوني عام ، فهذا أمر بديهي ، لأن المشرع وضع نظاما خاصا لƘفلاس ، يخرج في كثير من الحالات، عن القواعد 
ك قي سبيل مصلحة الدائنين والمساواة فيما بينهم، عن طريق تصفية جماعية تؤدي ما يمكن تؤديه من العامة، وذل

حقوق لاصحابها من الدائنين نو لذلك يمكنني القول أن قاعدة إسقاط أجل الديون، وهي قاعدة خاصة إنطلقت مت 
فلس بعد إعلان إفلاسه، هذه الثقة التي متطلبات ظروف الإفلاس ومقتضياته، يمكن تبريرها بŎهتزاز الثقة بشخص الم

  "تعتبر من مقومات الجل الذي يبنى على الإئتمان، والطبيعي ألا يكون هنالك محل لƘئتمان،بعد صدور الحكم بالإفلاس
   435  ص -  مرجع سابق -  د علي البارودي -)3(
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  الديون التي تسري عليها القاعدة : الفرع الثاني 

رق بين الديون العادية والديون الغير عادية وسواءا كانت مدنية نلاحظ أن المشرع لم يف
  *.ية أو قضائيةاتفاقأو تجارية قانونية، 

 يستطيعون مباشرة التنفيذ الامتيازختصاص وفالدائنون المرتهنون و أصحاب حق الا
ه على أموال المدين الوارد عليها تأمين رغم عدم حلول آجالها وهو ما أكده الدكتور مصطفى ط

لأن تمتعهم بمجموع المزايا الغير ممنوحة لجماعة الدائنين لن تحرمهم من حقوق دائني المفلس 
، إلا أن المشرع )1(وهو ما يجعل دين هذه الفئة شأنه شأن الديون العادية المستحقة على المفلس

ن ستثناء عن هذه القاعدة والمتمثلة في الأجرة التي تستحق لمؤجر العقار عاالمصري أورد 
فيه المفلس نشاطه التجاري إذا كان مرخصا للمستأجر أن يؤجر العقا رمن  المأجور الذي يباشر

وهدف المشرع من ذلك لتمكين المفلس من دفع الإيجار ) 2(يتنازل عنه للغير الباطن أو
    .المستحق والمصالحة مع المؤجر

 )3(ة، أو قضائيةية، قانونياتفاقهذا وتسقط جميع الآجال بصدور الحكم سواءا كانت 
م لمصلحة المدين أم لمصلحتهما معا سواءا كان أوسواءا كان الأجل مشروط لمصلحة الدائن 

  .مسمى أو غير مسمى

  سريان القاعدة في مواجهة المفلس : الفرع الثالث 

إن أثر القاعدة السالفة الذكر أثر نسبي أي أن الأجل الذي يسقط هو الممنوح للمدين المفلس 
ل التي لديون المفلس على الغير والتي لم يحل أجلها فلا تأثير عليها من الإفلاس فمن غير أما الآجا

  .المعقول حرمان مديني المفلس من الأجل الممنوح له لأن الغير لا شان له في إفلاسه
  ــــــــــــــــــــــــــ

ب ظروف إقتصادية طارئة ، على إثر حرب هي اƓجال التي يكون مصدرها القانون ويقررها بسب: اƓجال القانونية * 
 الطرفين في حين أن القضائية هي التي تمنحها المحكمة للمدين إذا ما رأت اتفاقية فهي وليدة الاتفاقأوأزمة، أما 

  .مبررات لذلك وحتى يتهيا له الوفاء في الأجل الذي حددته 
   138  ص -   مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -)1(
   تجاري مصري 222مادة   أنظر ال-) 2(
   250، 249ص- مرجع سابق- ود محمد سامي مدكور وعلي حسن يونس85ص- مرجع سابق-د أحمد محرز -)3(
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لوكيل التفليسة مطالبة المدين المفلس بديونهم قبل حلول أجله لأنه من  إذن لا يجوز
ذه القاعدة غير المستساŹ حرمانهم من آجال ديونهم لسبب لا دخل لهم فيه كما أستثنى من ه

ديون المدينين المتضامنين مع المفلس أو كفلائه فتبق الآجال مستمرة فلا يجوز للدائن مطالبتهم 
غلبية الفقهاء وعلى رأسهم الدكتور محسن شفيق أنه على أإلا بحلول الأجل وفي هذا الشأن يرى 

التنازل على جزء   أووكيل التفليسة اللجوء على التفاهم بشأنها مع مديني المدين كأن يتم بيعها،
وإذا كان المفلس متضامنا مع آخرين في الدين المصحوب بأجل أو  منها، وبالتالي حلول أجلها،

إلا أن المشرع المصري أورد حكما خاصا ) 1(جل بالنسبة لهكان مكفولا فيه فلا يسقط الأ
 هذه المادة ستطلاعا تجاري مصري فب221بالنسبة لƘوراق التجارية و الوارد في نص المادة 

 والمدين ،صلي فيهايتضح أن النص خاص بالضمان في الورقة التجارية وهم من عدا المدين الأ
صلي في السند افذني هو المحرر الصلي يختلف في السند افذني عنه في الكمبيالة، فالمدين الأ

قبلت كان المدين وهو في الكمبيالة المسحوبة عليه الذي قبل الكمبيالة، فإذا لم تكن الكمبيالة قد 
فلاس، أما بالنسبة إة لهؤلاء جميعا بمجرد صدور حكم بالأصلي هو الساحب ويسقط الجل بالنس

صلي يجعل لهم الخيار بين دفع الدين في للضمان كالمظهرين وغيرهم فإن إفلاس المدين الأ
  ).2(الحال أو إنتظار حلول الأجل بشرط تقديم كفيل موسر يقوم بالدفع عند حلول الميعاد

وراق ئتمان والثقة الواجب توفرها في التعامل بالأوقد أراد المشرع من ذلك حماية الا
  ).3( تجاري أردني181التجارية و هو ما سار إليه أيضا المشرع الأردني في المادة 

  مقدار الدين المقدم في التفليسة: الفرع الرابع 

رد في نصوص القانون في غياب نص واضح في القانون الجزائري وبالرجوع لما و
التجاري المصري فقد حدد هذا الدين بما هو مركب من دين أصلي و فوائد مستحقة إثر صدور 

  لاس«بشهر الإف حكم بشهر الإفلاس ويستثنى من التقدم في التفليسة الفوائد المستحقة بعد الحكم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   72  ص -  الجزء  الثالث -انون المصري   الوجيز في الق-   د محسن شفيق -)1(
   254 ، 253  ص -  مرجع سابق -  د محمد سامي مدكور و د علي حسن يونس -) 2(
   تجاري أردني 181 تجاري مصري و المادة 221  أنظر المادة -) 3(
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قيمة  لأن الفوائد تحصل من امتيازختصاص أو الأصحاب الديون الوارد عليها حق رهن أو حق 
ن يشترك في التفليسة بأصل أ فللدائن 233ال المؤمنة وعليه وطبقا للقانون المصري في مادتهالأمو

الدين بفوائده المستحقه وقت صدور الحكم بالإفلاس وإذا كانت ميعاد الفوائد المضمومة إلى اصل 
إلى بأصل الدين بالإضافة الدين أجله لسنة أو أقل من تاريť شهر الإفلاس كان للدائن أن يشترك 

  ).1(فوائده و إذا كان الأجل أكثر من ذلك فللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك

  أثر سقوط آجال الديون على الديون المشروطة                                : الفرع الرابع 

لتزام المعلق     لقد كانت نصوص القانون المدني واضحة في هذا المجال وبالنسبة للا
  *                                 208 إلى 203و فاسť وفي المادة من على شرط واقف أ

ما في مجال الإفلاس فيختلف المر تبعا لكون دين المفلس معلق على شرط واقف أو أ
فاسť، فإذا كان معلق على شرط واقف فلا يكون الدين قابلا للتنفيذ وعلى وكيل التفليسة أن 

لى حين إمقداره من أموال التفليسة وإيداعها الخزينة العامة يستأذن القاضي المنتدب في إخراج 
ظهور نتيجة الشرط فإذا تحقق الشرط يحصل الدائن على الحصة وإذا تخلف الشرط قسمت هذه 

  .شتراكهم في التفليسةاالحصة على الدائنين الآخرين الذين تقرر 

الدائن على مقدار الدين  و يحصل الالتزم  أما إذا كان الشرط فاسخا فلا مانع من تنفيذ 
ن يقدم كفيلا يلتزم برد الدين إذا فسť العقد بسبب تحقق أمن أموال التفليسة بشرط أن يقدم 

  ).2(الشرط 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   449  ص -  أصول القانون التجاري -  كمال مصطفى طه -) 1(

 إذاكان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن يكون افلتزام معلقا:"  مدني جزائري 203تنص المادة * 
 قائما إذا علق على شرط غير ممكن ، أو شرط مخالف لƔداب أو الالتزم لا يكون :"  مدني جزائري 204الوقوع 

  .النظام العام ، هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم 
 الذي علق على شرط فاسخ مخالفا لƔداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الالتزم قوم غير أنه لا ي

  ."الموجب لƘلتزام 
   85  ص -  مرجع سابق -  د احمد محرز -) 2(
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 وأضاف المشرع في فقرته الثانية أنه إذا كانت ديون المفلس مقومة بعملة غير عملة
ر الإفلاس فيجري تحويلها بالنسبة لجماعة الدائنين على عملة المكان الذي صدر فيه حكم شه

  ).1(ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريť الحكم

   وقف سريان  فوائد الديون: المطلب الثالث

 لم يتعرض التشريع الجزائري خلافا للتشريعات الأخرى لهذا الإجراء في القانون 
 قانون مدني   454ير موجودة لتحريمها بنص المادة ن هذه الفوائد غأالتجاري و العلة في ذلك 

القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر و يقع باطلا كل نص يخالف ذلك : "تنص على ما يلي
غير أن المشرع الجزائري خرج عن هذا المبدأ في بعض الحالات فقد أجاز للمؤسسات المالية "

ما لها أن تأخذ فوائد في حالة كونها المقرض وفي حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فوائد، ك
 حتى نرى رأي الفقه وبعض التشريعات أوعلى ذلك كان لزاما علينا أن نتطرق إلى هذا المبد

  .التي تسمح بذلك

  الفرع الأول  الغاية من القاعدة

) 2( تجاري مصري607لقد تناول المشرع المصري هذه القاعدة ضمن نص المادة 
لإفلاس وقف سريان فوائد الديون بالنسبة لجماعة الدائنين بحيث لا يجوز يؤدي الحكم بشهر ا

للدائن مطالبة التفليسة بالفوائد المستحقة بعد الحكم ومادامت التفليسة قائمة فلهم المطالبة بها بعد 
والغاية من ذلك إحلال مبدأ المساواة بين  ،)3(نتهاء التفليسة وهو ما أكده الأستاذ راشد فهيما

ستحقاقات كل اء الجماعة وتحديد أصول التفليسة و خصومها تحديدا نهائي وبالتالي تحديد أعضا
دائن بتاريť الحكم بشهر الإفلاس هذا من جهة ومن جهة ثانية هناك من الديون الطويلة الأمد ما 

  ).4(تستحق عليها الفوائد فأوجب إيقافها حتى لا يفيد أصحابهامن بطŒ إجراءات التفليسة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   من قانون تجاري جزائري 2 فقرة 246  أنظر المادة -) 1(
   تجاري مصري 607  أنظر المادة -)2(
  108 ص-1999 لسنة 17الإفلاس والصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم - الأستاذ المحامي راشد فهيم-) 3(
   136  ص -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 4(
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  الدائنون الذين تسري عليهم القاعدة : الفرع الثاني 

 ورد المشرع المصري في نصوصه فتطبيق القاعدة ينحصر على جماعة الدائنين أكما
  :ستثناءا عن ذلكابمعنى أن نطاقها لا يخرج عن هذه الجماعة و

 الخاص و كما الامتيازختصاص والدائنون أصحاب الرهون وأصحاب حق الا: أولا
د في التشريع المصري والأردني فالقواعد بالنسبة لهاته الفئة وبعد الحكم بشهر الإفلاس ور

قضت  تستمر لكن المشرع ربط الوفاء بها بعد الحكم من الأموال الواردة عليها التأمين وهو ما
   . تجاري أردني226 تجاري مصري، 330به المادة 

ة الدائنين عن طريق ربط فوائد ديون وهنا تظهر غاية المشرع المتمثلة في حماية جماع
  هذه الشريحة من الدائنين بعد حكم الإفلاس من الديون الوارد عليها التأمين 

  المدين المفلس  : ثانيا 

داء جميع الفوائد المستحقة إليه ألا يقف سريان الفوائد بالنسبة للمدين المفلس فيلتزم ب
ها التفليسة لأن الدائن قد خلال المدة التي تستعرقف سريان تقادم الفوائينتهاء التفليسة وابعد 

محروم من مطالبة المفلس بها طوال مدة التفليسة كما لا يستطيع المدين الحصول على رد 
  عتبار إلا بالوفاء بجميع المبالź المطلوبة من أصل وفائدة ومصاريف ا

  المدين المتضامن مع المفلس وكفلائه  : ثالثا

بالنسبة للمدين المتضامن مع المفلس أو كفلائه سيما وأن الآجال لا يقف سريان الفوائد 
  .تظل قائمة بالنسبة لهم

لم يختلف الفقه في أن يشمل الوقف في مواجهة جماعة الدائنين، سريان جميع الفوائد 
ية أم قضائية أم قانونية إلا أن الجدل ظهر حول الديون العادية و الديون اتفاق من أي نوع كانت،

   .عاديةالغير 
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ففي حين أن جانب من الفقه ويتزعمه الفقيه إلياس ناصيف الذي يعتبر أن وقف سريان 
 أو برهن عقاري أو غير عقاري فهذه امتيازالديون يشمل الديون العادية دون الديون المؤمنة ب

ي جميعا تستمر في إنتاج الفوائد بالرغم من وقوع الإفلاس مما يعني أن فوائد ديون الدائنين ذو
 الامتيازفإن جانب أخر من الفقهاء يرى أن الدائنين ذوي ) 1( العام تخضع لقاعدة الوقفالامتياز

ستيفاء ديونهم من جميع أموال المدين ولذلك لا يقف سريان االعام يتمتعون بحق الأفضلية في 
  ).2( من أموال التفليسةءفوائدها ويحصلون عليها مع أصل الدين قبل توزيع أي شي

  رهن جماعة الدائنين :  الرابع المطلب

يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر :" تجار جزائري254 تنص المادة 
الإفلاس لصالح جماعة الدائنين، بالرهن العقاري الذي يتعين على وكيل التفليسة تسجيله فورا 

  "على جميع أموال المدين وعلى الأموال التي يكتسبها من بعد أولا بأول 

  .  تجاري لبناني506 تجاري مصري و المادة 564يقابلها نص المادة و

متى صدر الحكم بالتسوية القضائية أو شهر :"  تجاري جزائري 255كما نتنص المادة 
الإفلاس يتعين على وكيل التفليسة أن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد 

  .مدينه

عن الرهون العقارية التي لم يكن قد طلبها لمدين ، ويلتزم بصفة خاصة بطلب القيود 
  ."سم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة احتى ولو أخذ القيد ب

إثر صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية يقوم وكيل التفيسة وفورا بتقييد رهن 
ة والمستقبلة كضمان عقاري لصالح جماعة الدائنبن وتسجيله على جميع أموال المدين الحاضر

  :ستيفاء حقوق الدائنين من الأموال المرهونة لهم بالأولوية و سوف نتناول في هذا المطلب كمايليلا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   321  ص-   مرجع سابق -  د إلياس ناصيف -) 1(
   308  ص -  مرجع سابق -  د علي البارودي -)2(
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  ر القاعدة   الغاية من تقري: الفرع الأول 

و التسوية القضائية يقوم وكيل التفليسة بقيد رهن أبمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس 
كضمان للوفاء بالديون من الأموال  على جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلة وتسجيلها فورا

فلس المحجوزة وبالأولوية لأعضاء جماعة الدائنين على جميع من قد تنشأ لهم حقوق لدى الم
وذلك بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بالإضافة إلى حرمان المفلس التصرف فيها وعلى ذلك 
فغاية المشرع من تقرير هذه القاعدة الحفاظ على حقوق جماعة الدائنين منذ تاريť الحكم بشهر 

ام الصلح معهم وكذا تدعيم الضمان الع الإفلاس إلى غاية تصفية أموال المدين المفلس إذا لم يجر
عتبار التصرفات الجارية بعد الحكم غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين وحماية للغير الذي او

يقدم على تصرف تبين له أن جميع عقارات المفلس وارد عليها يتعامل مع المفلس حيث لا 
  .إجباري لصالح جماعة الدائنبن

للمفلس العائد لإدارة  مقررأما الغاية الثانية فتظهر بعد الحكم ببطلان أو فسť الصلح ال
لتزامات وتصرفات جديدة في ذمته وكذا نشوء دائنون جدد فإن الرهن اأمواله حيث وبنشوء 

المقرر لصالح الجماعة الأولى وفي حالة إعادة التفليسة يعطي لهؤلاء الأفضلية لإستيفاء ديونهم 
  .من ثمن العقارات على الدائنون الجدد

   المترتب لصالح الجماعة آثار الرهن: الفرع الثاني 

من المتفق عليه فقها ان الرهن المقرر لجماعة الدائنين هو رهن قانوني وليس قضائي 
و يرد على كل العقارات التي يمتاكها المدين المفلس أثناء صدور الحكم بشهر الإفلاس و التي 

  .تؤول إليه أيضا بعد صدور الحكم و أثناء مدة التفليسة

إلا إذا حصل الإقفال لعدم  تسبة بعد إقفال التفليسة، فلا يشملها الرهن،أما العقارات المك
  ).2(كفاية الموجودات، إذ في هذه الحالة، لا يزول رفع يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   308  ص -  مرجع سابق -  د علي البارودي -)1(
  324  ص -  مرجع سابق - ف   د إياس ناصي-) 2(
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وعليه ففائدة هذا الرهن تتوضح في حالة صدور حكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموال 

لتزاماته الناتجة عن عقد االمفلس فتبقى العقارات محملة بالرهن، كما أنه إذا تخلف المدين عن 

ارات المرهونة لأن الرهن الصلح ولم يطلب الدائن فسť العقد فيجوز لهذا الخير التنفيذ على العق

العقاري المترتب للجماعة يبقى في عقد الصلح فيكتسب كل من الدائنين حق تأمين خاص على 

ن الذي كان مقررا لمصلحة الجماعة، بعد زوال هذه معقارات المدين، يحل محل التأمين العام 

مرتهنين والممتازين الذين الجماعة بالصلح ويكون له الأولوية على الدائنين العاديين والدائنين ال

  ). 1(نشأت ديونهم بعد الصلح

 امتيازفسخه فهو الكفيل بحماية الدائنين المتصالحين بتوفير  وفي حالة إبطال الصلح أو

  .الأولوية للوفاء بديونهم من ثمن العقارات المرهونة على الدائنين الجدد الذين نشأت ديونهم بعد الصلح

  في التفليسة  عة الدائنين بتقديم ديونهاإلتزام جما: المطلب السادس 

للوصول إلى الغاية المبتغاة من التفليسة وهي تصفية أموال المدين المفلس تصفية 

جماعية على دائنيه تحقيقا لمبدأ المساواة كان لزاما على وكيل التفليسة معرفة الحقوق التي على 

أو ما تعلق به سبب من أسباب البطلان ستبعاد ما كان منها صوريا المفلس والتأكد من جديتها لا

أو انقضاء وتبسيطا لهذه العملية من كل تعقيد قد يعرقل سير التفليسة فقد وضع المشرع 

إجراءات بسيطة و المتمثلة في تحقيق الديون وتأييدها في جمعية خاصة على أن يكون ذلك في 

ة لنتائج هذه الجمعية فقد أوجب أول جلسة تسريعا لƚجراءات ولتوفير الحماية والضمانات الكافي

جتماع من قبل القاضي المنتدب وبحضور وكيل التفليسة حتى ما إذا وقع س هذا الاأالمشرع تر

  .أي خلاف أو نزاع في الأمر يرفع مباشرة إلى المحكمة المختصة للفصل فيه

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ   

      457  ص -  مرجع سابق -   د محسن شفيق -)2 (
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  الديون الخاضعة للتقديم  :ول الفرع  الأ

تجاري جزائري وما يقابلها من التشريع المصري في مادته 280بمراجعة نص المادة 

 وكذا التشريع الأردني واللبناني نجد أنه على الدائنين التقدم بديونهم بعد صدور الحكم 650

مهم بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشهر الإفلاس مباشرة للتحقيق لأن عدم القيام بذلك قد يحر

من رفع أي دعوى أو إجراء فردي، فتقدم الدائنين بديونهم يكون بواسطة السندات المثبة لذلك 

كانت سندات ادية أم سندات رسمية أو بحكم صادر على المفلس قبل شهر إفلاسه  سواءا

 القانون أو العقد أو كتسب قوة الأمر المقضي به وسواءا كان دين مدني أو تجاري ، مصدرهاو

ختصاص وسواءا حصلوا الفعل الغير مباح  عادي أو ممتاز أو مرتهن أو أصحاب حقوق الا

تفق عليه اعلى أحكام نهائية بديونهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس أو لم يحصلوا وهو ما 

 الناتجة عن  المشرع الديون التي تنشأ على جماعة الدائنين ، كالديونىستثنا، وقد )1(الفقهاء

ستمرار تجارة المفلس فعلى هؤلاء مواجهة وكيل التفليسة بالطريق العادي، اإدارة التفليسة، أو 

تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين للتحقيق بشأنها رغم  كذلك لا تخضع الديون التي لا

نفس المادة ى ، وبالرجوع إل)2(نتهاء التفليسة والمطالبة بها انتظار اصحتها وما على أصحاب 

نجد أن المشرع وفي الفقرة الثانية قد أورد وضعية إستثنائية للخزينة العامة بإعتبارها طرفالا 

بحقوق جماعة الدائنين، كما أنها تعمل على تحقيق أهداف قومية وقرر  يخشى من منه الإضرار

 تم ربط هذه أن تقبل الديون الجبائية والجمركية كدائن ممتاز ودائن عادي حتى ولم يكن قد

  .الديون أو كان من الجائز الطعن في تقديرها وصحتها

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   493 ص -  مرجع سابق- والدكتور إلياس ناصيف 512، 511 ص-مرجع سابق-د كمال مصطفى طه -) 1(

   274  ص -  مرجع سابق - و د راشد راشد 124  ص -   مرجع سابق -و د محمد صالح 
   119  ص -  مرجع سابق -  أحمد محرز   د-)2(
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   إجراءات تقديم الديون بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس: الفرع الثاني 
 تجاري مصري وعلى أن يتقدم 650 تجاري جزائري والمادة 280تنص المادة 

الدائنون العاديون والممتازون بديونهم مرفوقة بمستنداتهم مع جدول ببيان الأوراق المقدمة 
ź المطالب بها موقع عليها من ناحية صحتها و تطابقها من قبل الدائن أو وكيل قانوني والمبال

عنه و يتعيين إخطار الدائنين المستفيدين بضمانات صدر شهرها شخصيا وفي حالة قيام عذر 
  .فإلى موطنهم المختار

وإذا تخلف الدائنون عن تقديم مستنداتهم خلال شهر فإنهم يحرمون من التوزيع 
جل ن ففي هذه كان السبب خارج عن إرادتهم فللمحكمة أن ترفع عنهم سقوط الأ رباح إلا إذاوالأ

الحالة لا يكون لهم إلا المشاركة في توزيع الحصص والرباح المقبلة هو ما نصت عليه المادة 
  . تجاري جزائري281

باجراءات القانونية من الإشتراك في تحقيق الديون و التزم يمكن للدائن و الذي 
المنازعة في صحة الديون الأخرى و التصويت على الحل النهائي للتفليسة و الإشتراك في 

  ).1(التوزيعات في حالة قيام الإتحاد 

  Vérification des Créancesتحقيق الديون : الفرع الثالث  

الثانية وهي تحقيق في الديون من طرف وكيل بعد مرحلة تقديم الديون تأتي المرحلة 
  .التفليسة بمساعدة المراقبون و بحضور المفلس المستدعى قانونا

عتراض على بعض الدين أو جزء منه وبعد تبليź الدائن يجوز لوكيل التفليسة الا
يام  أ08المعني بالأمر تبليغا قانونيا يحق لهذا الأخير تقديم بيانات كتابية أو شفوية في أجل 

يستتبع ذلك بمقترحات وكيل التفليسة بشأن قبول أو رفض المعارضة فيه وللدائن في هذا الشأن 
  رى«عتراض على الديون الأخالاأن يثبت دينه وفقا للقواعد العامة في الإثبات كما يجوز للدائن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
    120  ص -  المرجع السابق -   د أحمد محرز -)1(
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ثناء حضوره جلسة أعتراض  وإن كان دينه لم يحقق بعد كما يحق للمدين المفلس الاحتى
ستجواب الدائن بخصوص اق ففي هذه الحالة يقوم وكيل التفليسة بمعية القاضي المنتدب يالتحق

  . تجاري جزئري282دينه مع طلب دفاتره لƚطلاع عليها وهو ما أكدته المادة 

   القاضي المنتدب محضربذلك موقعا على كشف الديونوبعد إتمام عملية التحقيق يعد

بما يفيد ان صلاحبات وكيل التفليسة مقيدة بالتحقيق في هذه الديون أما تقريرها -
 على أن لا يتأخر ذلك على ثلاث أشهر من تاريť صدور الحكم - ) 1(فيكون من جهة القضاء

مر من القاضي أالمشار إليه وهذا بستثنائية مخالفة الأجل بشهر الإفلاس ويمكن وفي الظروف الا
المنتدب ويقوم وكيل التفليسة بإيداع الكشف بكتابة ضبط المحكمة مصحوبا بالقرار المتخذ بشأن 
المقترحات الخاصة بهذه الديون يخطر كاتب الضبط الدائنين بإيداع كشف الديون ويكون ذلك 

لإعلانات القانونية كما يوجه عن طريق نشره في واحدة أو أكثر من الصحف المعتمدة للنشر ا
 يوما من تاريť نشر الديون المقبولة قرار رفض دينه أو المنازعة فيهوهو ما15لكل دائن وفي 

  . تجاري جزائري283نصت عليه المادة 
  قبول الديون وتأييدها : الفرع الرابع  

بولة في بعد إتمام جميع إجراءات التحقيق يقوم وكيل التفليسة بنشر موجز للديون المق
سم الدائن ولكل دائن تم إدراجه في اوالرسمية لƚعلانات القانونية محددا مقدار الدين و النشر

الميزانية المقدمة من قبل المفلس أو التي أعدها وكيل التفليسة في حالة عدم تقديمها إبداء طلباته 
من تاريť صدور +تبدأ  يوما 15عتمادا على ما قد يقدمه من إثباتات وأدلة في خلال االقانونية 

 . تجاري جزائري285ما تناولته المادة  النشرة الرسمية لƚعلانات القانونية وهو

وخلافا للقاعدة المعمول بها أنه لا يجوز المنازعة في الديون بعد قبولها فيحق للمدين عن 
مادة ريق وكيل التفليسة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة طبقا لما هو منصوص عليه في الط

  صدور حكم نهائي بالقبول،لم يسبق  اري جزائري للمنازعة بشأن الديون المقبولة ما« تج286
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- ROBLOT (R) – op -  cit-  p 752         
   من قانون تجاري جزائري287 ن 286 ، 285أنظر نص المادة * 
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ة البت في النزاع المعروض بشان الدين فإن تبين صدور حكم نهائي بالقبول، وللمحكمة المختص
ستعجالية قبول الدائن في مداولات اصحة جزء من الدين المتنازع فيه يجوز لها أن تقرر بصفة 

 أيام من 3التحقيق في حدود هذا المبلź فقط ويبلź القرار بشأن النزاع إلى الأطراف خلال 
 المنازعة في الديون المقبولة بحكم نهائي من صدور الحكم وعليه يمنع على المدين والدائن حق

  . المحكمة وطلب تعديل مبلغه بالزيادة أو النقصان
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آثار حكم شهر الإفلاس على أصحاب الحقوق التي يحتج : المبحث الثاني 

  بها في مواجهة الجماعة

 تواجه جماعة الدائنين من اللحظة التي تنشأ فيها بصدور حكم شهر الإفلاس طوائف
من ذوي الحقوق التي تنشا لهم من تعاملهم السابق مع المفلس إبان قيامه بإدارة تجارته، فقد 

لتزامات، وقد يكون استغرق وقت طويل ثم يفلس وتبقى العلاقات متداخلة من حقوق وايبرم عقد 
م ئتمن هذا التاجر على مال يملكه كبضاعة يودعها أو منقولات لم يقبض ثمنها، فيتقداالغير قد 

للتفليسة كمالك يطالب ببضائعه ومنقولاته دون أن يخضع لقسمة الغرماء، لذلك كان على جماعة 
  .الدائنين أن تتخذ موقف إزاء ذلك

فهناك من يلجأ إلى طلب فسť العقد لأن المدين المفلس وفي الظروف التي يمر بها 
د مصلحة لجماعة الدائنين، ن وكيل التفليسة يرى في تنفيذ العقأيصعب عليه تنفيذ العقد في حين 

ومن الدائنين ذوي الحقوق من يقوم بحبس المبيع حارما جماعة الدائنين من ضمه للضمان العام 
هي الحقوق التي  سترداد بمقتضى الحقوق الممنوحة له، فمااوهناك من يريد أن يمارس حقه في 

ة الدائنين كل واحد يمارسها كل واحد من أصحاب الحقوق تجاه الجماعة ؟وكيف ستواجه جماع
  منهم؟ 

   هذا ما سوف نتناوله في مطلبين 

  سترداد المطلب الأول يتعلق بحق المالك في الا

  مدينين  عدة ثر تعدد التفليسات على حقوق الدائنين المترتبة علىأالطلب الثاني فيتعلق ب
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  حق المالك في إسترداد أمواله على التفليسة: المطلب الأول
 ،)1(د على أنه مطالبة شخص بشيء يملكه موجود في حوزة المدين المفلسستردايعرف الا

والمدين المحجوز  ستحقاق التي يقيمها المالك في مواجهة الدائن الحاجزوهو يماثل بذلك دعوى الا
  .ستحقاقعليه لرفع الحجز عن بعض المال المحجوز وتسليمه إلى مالكه مدعي الا

ذا أمكن إثبات أوصافه والتعرف عليه كما أن والمالك بهذا المعنى يسترد ملكه إ
المقصود بهذا الأخير ليس البائع فقط بل كل الملاك غير البائعين والذين من حقهم ومن خلال 
هذه الدعوى التمسك بأموالهم التي توجد في حيازة المدين المفلس وتحت يد جماعة الدائنين 

سترداده فيدرأ ار جاز للمالك أن يطلب فالأصل أنه إذا وجد تحت يد المفلس مال مملوك للغي
ختلفت في هذا الشأن ويرجع ذلك إلى التردد بين اغير أن التشريعات ) 2(بذلك قسمة الغرماء

ما من ذهب إلى رعاية المالك أالرغبة في رعاية المالك المسترد وبين رعاية جماعة الدائنين، 
ل بين المالك والحصول على الشيء عتبار أنه لا يجوز أن يحول حائالمسترد فقد وضع في الا

ستيفاء حقه إلى الضمان العام الذي يتكون من االذي يملكه كما لا يجوز للدائن أن يعتمد في 
ئتمان عتقد أن حماية الااأموال المدين وحقوقه، وأما من ذهب إلى رعاية جماعة الدائنين فقد 

  .)3(أولى من رعاية المالك

شرع الجزائري ومثله المشرع المصري واللبناني ومن ختلاف فإن الموأيا كان هذا الا
هو إلا تبني للموقف  سترداد ماخلال الحالات التي أوردها في القانون التجاري الخاصة بحق الا

  .ن ينص عليه صراحةأالأول الذي أبى 

ي إشكال لثبوت ملكيتها سترداد في العقارات لا يثير لأوالواضح من خلال ما ذكر سلفا أن الا
وأن " الحيازة سند الملكية"ررات رسمية إلا أن لإشكال يثور بالنسبة للمنقولات خاصة بوجود مبدأ بمح

سترداد ملزم بإثبات حقه في ملكية المنقولات الغير يعتمد على الحيازة، أي الظاهر، وإن المطالب بالا
  ).4(زها المفلسسمها يضع وكيل التفليسة يده على الأموال التي يحواضد جماعة الدائنين التي ب

  ــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (-ROBLOT (R) -  op -  cit -  p 837  
   481  ص -  أصول القانون التجاري -  د مصطفى كمال طه - )2(
   322  ص-   الإفلاس - محمد سامي مدكور و د علي حسن يونس  -) 3(
   302 ، 301  ص -  مرجع سابق -  د راشد راشد -) 4(
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سترداد وفي النصوص الواردة في القسم الخامس من لجزائري أورد حق الاوالمشرع ا
سترداد منها نص الفصل السادس والخاص بتحقيق الديون ووضع تطبيقات مختلفة لحالات الا

 تجاري جزائري وقد جارى في ذلك المشرع المصري 313، 312، 311، 309، 308المادة 
  :كالتاليوالمشرع الأردني ثم المشرع اللبناني وهي 

  إسترداد  الأوراق التجارية : الفرع الأول 

  سترداد الوراق التجارية ا: أولا 

 386 تجاري أردني و المادة 431 تجاري جزائري و المادة 311لقد تناوات المادة 
سترداد والتي جاءت علة سبيل سترداد الأوراق التجارية كحالة من حالات الااتجاري مصري 

رى تسليمه استرداد ضد وكيل التفليسة لما جالا يجوز" ق ت ج على 311المثال، تنص المادة 
من أوراق مالية أو سندات أخرى غير مسددة القيمة و كانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة 

  "و لتخصيصها لمدفوعات معينةأمن مالكها للتحصيل 

 السند لأمر ليتولى إذ قد يسلÌÌÌÌÌŅم للمدين المفلس وقبل إفلاسه أوراق تجارية كالشيك أو
حتفاظ بالقيمة لحساب المالك أو سلمت إليه ليقوم بدفع قيمتها لأشياء معينة تحصيل قيمتها والا

سترداد الورقة متى كانت موجودة وعلى ذلك اكديون عليه، فيجوز للمالك في هذه الحالة طلب 
  :سترداد بالنسبة للورقة التجارية يتطلب أمرينفممارسة حق الا

الورقة التجارية عينا لدى المفلس لا بقصد نقل ملكية الحق الثابت فيه ولكن  وجود -1
ن أتبين  نه إذا مابقصد التوكيل في تحصيل مبلغه أو بتخصيص هذا المبلź للوفاء بديون معينة لأ

فلاسة قبض قيمة الورقة، أوقام بتظهير الأوراق التجارية أو السندات االمفلس وقبل إعلان 
لملكية أو التظهير كان توكيلا للغير و لم يقم الغير بقبض القيمة قبل الإفلاس فإنها تظهيرا ناقلا ل

تدخل في أموال التفليسة، أما في حالة قيام المفلس قبض قيمة الأوراق التجارية قبل إفلاسه، 
  .)1(فيدخل المالك بقيمة الورقة بصفته دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  782  ص -  مرجع سابق -   د محسن شفيق -) 1(
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إتفق الطرفان عند  إذا وجد بين مالك الصك والمفلس حساب جاري إذا  وفي حالة ما
من  تسليم الصك على إدراج قيمته في الحساب المذكور إذ يستوجب ذلك منع مقدم الصك

فليسته لأن الصك فقد ذاتيته سترداده إذا أفلس الطرف الآخر و كان الصك لا يزال موجودا في تا
  .  تجاري مصري378منذ دخوله عنصرا في الحساب الجاري و هو ما رمت إليه نص المادة 

ستيفاء الجزء الباقي افيجوز للمالك  وفي حالة ما إذا قبض المفلس جزء من قيمة الورقة
  .سترداده من التفليسة بعد أن يقوم وكيل التفليسة بقبض الجزء الباقياو أ

نتقلت إلى المفلس بتظهير يفيد الوكالة لا التمليك لأنها اأن تكون الأوراق التجارية قد  -2
   .ختلطت بأموال المفلساسترداد لان القيمة يعطيه الحق في الا إذا تمت على هذا السبيل، ذلك لا

 تجاري لبناني 608وراق النقدية لقد منح المالك وبموجب نص المادة سترداد الأا: ثانيا 
سترداد الأوراق النقدية بشرط أن ينمكن المودع من إثبات ا تجاري أردني الحق في 432مادة وال

ستعمال كافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية التي من شأنها اوله من أجل ذلك  ذاتيتها،
  ).1(أن تثبت بما لا يقبل الشك ذاتية تلك الأوراق

ختلطت بأموال المفلس وإنما ثبتت قيمتها اذاتيتها ووإذا لم يتمكن مالك الورقة من إثبات 
  .عتباره دائنا عاديااشترك بها في التفليسة با

  سترداد البضائع  ا: الفرع الثاني 
سترداد البضائع تضمنته عدة نصوص من القانون التجاري وعبرت عنه اإن حق 

صح التعبير  تجاري جزائري وإن 310،312،313، 309، 308بحالات وردت في نص المادة 
  :فهي حالات نتعرض إليها كما يلي

  على سبيل الوديعة *ōيداų شخص للمفلس قبل ōفلاسه البضائع : أولا 
عتباره مالكا ا تجاري جزائري إذ يمكن للمودع وب310 وهو ما ورد في نص المادة 

 حيازة سترداد بضاعته إذا كانت هي بعينها الموجودة تحتاللوديعة وفي حالة إفلاس الغير طلب 
إذا قام المفلس قبل شهر إفلاسه قد قام بتسليم البضاعة المودعة  المفلس ويجوز له أستردادها

  .عنده للغير دون إذن من المالك لأن هذا الأخير يبقى المالك
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   370  ص -  مرجع سابق -  د إياس ناصيف -)1(
بضائع يشمل جميع الأموال المنقول التي توجد تحت حيازة المفلس إذ يجوز وقد إستقر الفقه على إعتبار لفظ ال* 

إسترداد الأشياء المنقولة بكافة أنواعها كالأوراق المالية والسندات والأسهم وللمعير في حالة إفلاس المستعير 
  .الدائن المرتهنولمؤجر المنقولات في حالة إفلاس المستأجر و للمدين الراهن الذي صنع الدين في حالة إفلاس 
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  .ولا يعتبر المفلس أو الغير هنا مالكا

أما إذا كانت الوديعة مالا مثليا يرد على أشياء من نوعها وقيمتها فللمودع لديه المفلس 
 بنوعها إذا طلبها المالك وإذا أفلس المودع لديه يكون يءأن يتصرف فيها بشرط رد قيمتها أو ش

  ).1(غرماءالمودع دائنا عاديا ويخضع لقسمة ال

  تسليم الźير البضائع للمفلس من أجل بيعها : ثانيا 

 وفي هذه الحالة يسترد المالك ماله من بضاعة في حوزة المفلس والتي سلمت له قبل -1
إعلان إفلاسه كموكل ليبيعها بشرط أن تكون موجودة بذاتها في التفليسة فإذا سلمت للغير بعد بيعها 

  .سترداد بضاعته إذا كانت لا تزال تحت يد الغيرايكون للمالك لحسابه وأعلن إفلاس الوكيل ف

ستلم الثمن فقد المالك حقه في او وإذا تصرف المفلس قبل إعلان إفلاسه ببيع البضاعة
  سترداد ويعتبر بذلك دائنا بقيمة البضاعة ويدخل التفليسة بصفته دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء الا

سترداده عينا ا المطلوب يءالحالتين السابقتين بشرط وجود الشسترداد في وقد قيد طلب ألا
  .ةجرى عليه بعض التحويلات والتي أفقدته صفته الأصليأن لا يكون قد أفي حيازة المفلس و

  سترداد ثمن البضاعة المسلمة للمفلس ا: ثالثا 

ع إذا كان المفلس موكلا ببيع البضائع لحساب المالك وقبل إعلان الإفلاس تم البي
سترداد الثمن من هذا الأخير لأن العلاقة اللمشتري و بقي الثمن بذمته، فيجوز للمالك مباشرة 

 تجاري جزائري 313نصت عليه المادة  أصبحت بين المالك والمشتري بعد وقوع البيع وهو ما
خلافا لذلك إذا عهد البيع . ويمكن لمالك في هذه الحالة أن يسلك طريق الدعوى الغير مباشرة

لى وكيل عادي أفلس والثمن لا يزال بذمة المشتري إذ أن الوكالة هنا عادية تنشأ بالتالي علاقة إ
  .مباشرة بين الموكل والمتصرف إليه و يكون للموكل دعوى مباشره في مواجهته للمطالبة بثمنه
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  ستوفى ثمن البضاعة من المشتري قبل إفلاسهاة ما إذا كان الوكيل بعمولة قد وفي حال
يخضع  فلا  يكون للدائن الموكل بالثمن سوى الدخول بالثمن في التفليسة بصفته دائنا عاديا

  .)1(لقسمة الغرماء

  سترداد البضائع التي لم يقبض ثمنها ا -2

شأن يتبين أن ها تناولت حقوق البائع في إن الملاحظ للقواعد الخاصة الواردة في هذا ال
حالة إفلاس المشتري أما حقوق المشتري في حالة إفلاس البائع فلم يتناولها المشرع بتنظيم 

  .خاص مما يستوجب معه الرجوع إلى القواعد العامة

شترى بضائع أو منقولات ولم يدفع ثمنها كله أو بعضه ثم اوهنا الفرض أن التاجر 
  ا هي حقوق البائع في التفليسة؟شهر إفلاسه فما

  :هنا نجد أنفسنا أمام ثلاث فرضيات نتعرض إليها كالتالي

  إفلاس المشتري ولا تزال البضائع عند البائع 

متناع عن تسليمها لوكيل التفليسة حتى يؤدي له فهنا يجوز للبائع حبس البضاعة والا
  :س المبيع فلوكيل التفليسة خيارينمادام المبيع في حيازته ومتى حب) حق الحبس ( الثمن كله 

 إما تسليم الثمن للبائع إذن فما على البائع إلا تسليم المبيع وإلا جاز لوكيل التفليسة -
ستأذان القاضي افسť العقد مع التعويض أو التنفيذ العيني وفقا للقواعد العامة وقد أوجب المشرع 

   .المنتدب في ذلك

يجة لذلك يكون للبائع حق طلب الفسť مع التعويض متناع عن تنفيذ العقد، وكنت الا-
شتراك في التفليسة بقدر التعويض المحكوم به بوصفه دائن عادي ومتى وقع الفسť فعلى والا

   .تم قبضه من الثمن والمصاريف البائع رد ما
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  ثناء وجود البضاعة في الطريق إفلاس المشتري أ

 تجاري جزائري إذا سلم المبيع إلى أمين نقل 309تتحقق هذه الحالة وطبقا لنص المادة 
لإرساله إلى المشتري ثم حدث أثناء وجود البضاعة بين يدي الأمين أن علم البائع بإفلاس 

  المشتري وتوقفه عن الدفع فما مصير حقوق البائع ؟

مين النقل لمنع تسليم البضاعة للمشتري أائع تقديم معارضة تحد يد لقد أجاز المشرع للب
البضاعة لم  ستردادها ليستخدم حقه في الحبس إلي حين تسديد الثمن وسبب حماية البائع أنا ثم

 الوفاء أو تشكل تدخل في حيازة المشتري وتشكل عنصرا من عناصر قدرة المشتري على
  .)1(عاملون معهمصدر الثقة أمام الدائنين الذين يت

  ويشترط للقيام بذلك 

ن يكون الثمن كله أو بعضه لا يزال مستحق فإذا سدد قبل الحكم بشهر الإفلاس أو أ-1
  .ستردادبعده من قبل وكيل التفليسة فلا محل للا

ن تصل البضاعة على الحالة التي كانت عليها عند خروجها من حيازة البائع فإذا أ -  2
  .ستردادسقط حق الاأدخلت عليها تعديلات ي

و مخازن الوكيل بالعمولة لبيعها أتكون البضاعة دخلت مخازن المشتري   أن لا-3
عتبرت من الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين و يصبح بذلك دائنا عاديا ليس له سوى اوإلا 

  .شتراك بالثمن في التفليسة بهذا الوصفالا

بضاعة أثناء وجودها في الطريق غير  أن يكون المشتري قد تصرف بالبيع في ال-4
سترداد إلا إذا ثبت إفلاس اول من حق أن هذا البيع من جانب المشتري لا يحرم البائع الأ

المشتري بعد دخول البضاعة مخازنه أو مخازن الوكيل بالعمولة المأمور بالبيع وفي هذا 
) سترداد، الحبسالفسť، الا(الفرض تخلى المشرع على البائع وأسقط عنه كل الضمانات 

عتبار أن البضاعة دخلت لحيازة المدين فهنا وما على البائع اوتحولت الحماية لجماعة الدائنين ب
  .إلا الدخول في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بالثمن و يخضع لقسمة الغرماء

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  الة وجود البضاعة في حيازة المشتري في ح: ثالثا 

لقد تناولنا في الحالات السابقة أن المشرع تمسك بحقوق البائع وفقا للقواعد العامة 
إلا أنه وفي   المبيع،ء على الشيالامتيازسترداد وومنحه بذلك حق الحبس وحق الفسť وحق الا

نها وذلك في ما إذا سلمت هذه الحالة وخلافا للضمانات الممنوحة سابقا فقد حرم البائع م
سترداد أو حق الحبس البضاعة إلى المشتري إذا أعلن إفلاسه و بالتالي لايمكنه ممارسة حق الا

 الميبع والسبب في ذلك خروج البضاعة من ء على الشيامتيازأو طلب الفسť أو أن يكون له 
  .حيازته إلى حيازة المشتري

لتفليسة بالثمن كدائن عادي يخضع لقسمة أمام هذا الوضع ما على البائع سوى دخول ا
  .الغرماء

والواضح أن منع البائع من هذه الضمانات وفي هاته الحالة أن الوضع الظاهر والذي 
هو حيازة المشتري لهذه البضاعة أصبح يشكل عنصر الإئتمان والثقة في المشتري و يعتمد 

  .ى مصلحة البائععليه المتعاملون معه فأخذ بذلك المشرع مصلحة الدائنين عل

  إسترداد الزوجة لأموالها في التفليسة :  المطلب الثاني 

لم يتناول المشرع الجزائري خلافا للتشريعات الأخرى بالتنظيم وهذا من خلال خلو 
من أي نص يشير إلى الموضوع ونظرا لكون الزوجة من أهم أصحاب *القانون التجاري 

عتبار العلاقة التي تربطها اي تجاه جماعة الدائنين وبالحقوق الذين يجب تبيان مركزهم القانون
ستناد بالمدين المفلس قد تؤثر على حقوقها كمالكة كان لزاما علينا التطرق إلى الموضوع بالا

  .إلى ما تناولته التشريعات العربية والآراء الفقهية في ذلك

ت حقوق  يقول الدكتور راشد راشد فيس هذا المجال انه وفي غياب نصوص تناول
الزوجة في تفليسة زوجها يطبق عليها ما يطبق على غيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية 

  .وخاصة بالنسبة لإسترداد أموالها من بين أموال المدين
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  وسنتناول المموضوع في فرعين 

  الحكمة من تطبيق قواعد خاصة على زوجة المفلس : الفرع الأول 

م المنظمة لحقوق الزوجة بعد شهر إفلاس إن غاية المشرع من وضع هذه الأحكا
 تجاري مصري هو المحافظة على مصالح جماعة الدائنين 361،365زوجها خاصة منها المواد 

  .)1(و المحافظة على الحقوق المشروعة للزوجة

أثبتت   التحجج بحقوقها إلا إذاةومن جهة ثانية هناك من يرى أنه لا يمكن للزوج
سكارا في هذا الخصوص أيؤكده الفقيه  ن جهة المشرع وهو ماملكيتها وهو موقف متشدد م

بقوله أن القيود التي أتى بهاالقانون علÄحقوق زوجة المفلس قد وضعت لمصلحة الدائنين 
ستبعاد الدائنين المرتهنين أو االعاديين وحدهم ولا يمكن عندئذ إلا وحدهم التمسك بها مع 

ان يعتبرها ضالعة إلى حد كبير ومسؤولة عن الممتازين وعامل زوجة المفلس بكل شدة فك
  )2(ول ضحية في الوضعأحيانا كانت الزوجة أإفلاس زوجها و أحيانا كان غير عادل ف

  حالات إلإسترداد بالنسبة للزوجة : الفرع الثاني 

    إذن فالأحكام المنظمة لحقوق الزوجة تدور حول فكرتين 

   سقوط حق الإسترداد بالنسبة للتبرعات: أولا 

  تجاري مصري أن حق الزوجة في مواجهة 453يتوضح من خلال نص المادة 
جماعة الدائنين لما تحصل عليه من زوجها المفلس يسقط أن كان الزوج تاجرا وقت عقد الزواج 
أو لا تكون له حرفة معلومة فيحترف التجارة خلال السنة التالية للزواج اما خلاف ذلك فلا 

عات إلا بالطعن فيها بدعوى إبطال التصرفات أو بدعوى البطلان يسقط حق الزوجة في التبر
المقررة خلال فترة الريبة ، ذلك أن الزوجة بتمسكها بالتبرع تسعى إلى جلب نفع بينما يسعى 
الدائنون بحرمانها منه إلى دفع الضرر و القاعدة أن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع إذن 

رعات أن يكون الزوج تاجرا وقت عقد الزواج أو لا تكون له فالشرط الأساسي لسقوط هذه التب
  .حرفة معينة ثم صار تاجرا في السنة المقبلة 
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وقد إستثني عقد التأمين على الحياة من التبرعات إذا قام الزوج أثناء حياته بإبرام العقد 

مع شركة التأمين لمصلحة نوجته فيجوز لزوجته إذا أفلس زوجها أن تواجه جماعة الدائنين 

سترداد مبلź التأمين لأنه لا الحة الغير وللزوجة شتراط لمصبمبلź التأمن وهذا تطبيقا لقاعدة الا

  .)1(يدخل ضمن أموال المفلس ولا يعتبر ضمانا عاما للدائنبن

  حق الزوجة في اƗسترداد :ثانيا 

 ق ت مصري فللزوجة أن تسترد العقارات التي كانت 452 تبعا لأحكام الماد ة -1

لزواج من إرث أو وصية أو هبة من الغير تمتلكها وقت الزواج، والعقارات التي آلت إليها بعد ا

ن تثبت ملكيتها أأو من زوجها إذا لم يحترف التجارة إلا بعد فوات سنة من عقد الزواج، على 

لها وتخضع بذلك للقواعد المقررة لƚثبات، كما تسترد الزوجة عقاراتها من التفليسة محملة 

  . بالرهون التي قد رتبها زوجها عليها برضائها

  مكنت من الإثبات تواجه جماعة الدائنين وتسترد الموال المملوكة لهاوإذا ت

 للزوجة أن تسترد أموالها التي كانت لها قبل الزواج على أن تثبت ملكيتها لها -2

بكافة الطرق القانونية سواءا بالنسبة للعقارات التي تعتمد على إثبات الملكية بعقد رسمي  وذلك

تي تستند إلى تطبيق مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية، فإن مسجل و مشهر أو المنقولات ال

   .تمكنت الزوجة من إثبات ذلك فلها لأن تواجه جماعة الدائنين

سترداد إلى وكيا الدائنين وبعد موافقة وتقوم الزوجة في هذه الحالة بتقديم طلب الا
ازعة في الطلب تفصل فيه القاضي المنتدب على الطلب ترد الأموال إلى الزوجة وإذا حصلت من

   .المحكمة المختصة بعد سماع تقرير القاضي المنتدب
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وبنقود  سمهااشترتها باسترداد العقارات والمنقولات التي ا للزوجة أن تطلب -3
ن عملية الشراء تمت بأموالها و يعود في ذلك أ الدليل متحصلة من أموالها الخاصة على أن تقيم

إلى القواعد العامة في الإثبات ن كذلك إثبات مصدر الثمن المدفوع إذا كان بلا عوض أو آل 
   .جرة أو مأجورةأإليها بالإرث أو الهبة أو الوصية أو من عملها كت

يد ديون الزوج المفلس سترداد الأموال التي أنفقتها في سبيل تسدان تطلب أ للزوجة -4
ستعملتها ابشرط إتبات أن الوفاء تم بواسطة أموالها الخاصة وهذا لدحض قرينة أن الأموال التي 

   .الزوجة ملك لزوجها المفلس و يتم الإثبات بكافة الطرق القانونية

وأخيرا للزوجة إسترداد المنقولات التي أحضرتها معها عند زفافها و المنقولات التي 
ليها بعد الزواج عن طريق الإرث، الوصية أو الهبة من زوجها أو غيره بشرط أن تؤول إ

يحترف التجارة بعد فوات سنة من عقد الزواج، وكذا المنقولات التي تشتريها بنقودها الخاصة 
وعلى الزوجة في هذه الحالة أن تقيم الدليل على أن المنقولات تمت من حر مالها ويقع الإثبات 

  . العامةوفقا للقواعد
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  الطلب الثاني أثر تعدد الدائنين على حقوق الدائنين المترتبة على عدة مدينين 
قد يكون التاجر متضامنا مع مدينين آخرين في ديونه وقد يكفله شخص ما في دينه 

لتزام قانوني كما هو الحال اوهو الواقع الغالب في الميدان التجاري وقد يكون هذا التضامن 
 للشركاء في شركة التضامن أين يكون جميع الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون بالنسبة

الشركة وكنتيجة لذلك يستطيع الدائن أن يطالب الشركة بديونه أو أن يطالب كل شريك في 
الشركة، وكذلك هو الحال بالنسبة لموقعي السندات التجارية الذين يلتزمون على وجه التضامن 

  .متهاقبولها و الوفاء بقي

 أعلن إفلاس أحد الملتزمين بالدين، أو إفلاس بعضهم أو جميعهم فما هو الأثر ا فإذ
هي الحقوق المترتبة للدائن على كل  وما المترتب على إفلاس أحدهم أو بعضهم بالنسبة للباقين؟

  . منهم؟ هل يستطيع التقدم بها في تفليسة كل منهم؟ وما هو موقف المشرع الجزائري من ذلك ؟

  أثر إفلاس أحد أو بعض الملتزمين بالدين بالنسبة لسائر المدينين المتضامنين : لفرع الأول ا

 تجاري جزائري أما 288لقد تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في نص المادة 
 تجاري مصري من خلال قاعدة سقوط آجال 505المشرع المصري فقد تناولها في المادة 

  .خرىالديون و بعض القواعد الأ

فالأصل أنه في حالة إفلاس أحد المدينين الملتزمين بالدين الواحد أو في حالة إعلان 
لتزام سائر المدينين بهذا الدين ماداموا لم يتوقفوا عن الدفع اإفلاس بعضهم فهذا لا يؤثر على 

ديون وهو أيضا ما تؤكده قاعدة وقف سريان الفوائد التي جاء فيها أنه إذا توقف سريان فوائد ال
بالنسبة للمدين أو بعض المدينين الذين أعلن إفلاسهم فإن ذلك لا يسري على بقية الملتزمين 

ستيفاء اوتبعا لذلك يحق للدائن أن لا يتقدم إلى تفليسة المدين المفلس ورغبة منه في ) 1(والكفلاء
 حلول الأجل له مطالبة هؤلاء و ينتظر إلى و من الكفلاء ويحقأدينه من المدينين المتضامنين 

  .للمطالبة به عندما يكون مقترن بأجل
  ـــــــــــــــــــــــــ

 مدني 222وفي هذا المجال فقد حددت القواعد العامة العلاقة بن الدائن و المدينين المتضامنين من خلال نص المادة *
  تجاري و ما يليها 
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كما أن الصلح المبرم بين أحد المدينين المتضامنين او بعضهم و بين الدائنين لا يستفيد 
 تجاري 606 تجاري جزائري والمادة 291منه الآخرون ولا الكفيل وهو ما أكدته المادة 

 رغم م الالتزمصري من خلال إحتفاظ الدائنين بدعواهم عن كامل حقهم ضد شركاء مدينهم في 
إبرام الصلح وغاية المشرع من ذلك ليتمكن الدائن بالرجوع على هؤلاء بكامل الدين ولتحقيق 

  ).1(الغاية من التضامن لأن الصلح يتضمن التنازل عن جزء من الدين

وإذا دفع الكفيل الدين يستطيع أن يدخل ضمن دائني التفليسة بقيمة الدين الموفى وكذا 
متضامن الذي يستطيع أن يدخل في التفليسة بالقيمة التي تصيب المفلس الأمر بالنسبة للمدين ال

 ق م فرنسي الذي أعطى 232أقره الفقه الفرنسي و كذا نص المادة  مما قام بدفعه وهو أيضا ما
  .الحق للكفيل والمدين المتضامن تقديم ديونهم إلى التفليسة

 ءمتضامن بكامل الدين فلا شين يطالب الكفيل أو المدين الأإذن إذا كان يحق للدائن 
يمنعه من التقدم إلى تفليسة المدين الأصلي مطالبا بدينه على أن يبقى له حق الرجوع على 

ن يتقدم إلى أستيفاءه من التفليسة فقط أما الكفيل فلا يجوز له االكفيل بالجزء الذي يستطيع 
  .لا يصح التقدم بذات الدين أكثر من مرة واحدة ذإالتفليسة 

ين يمتد فيها أثر الإفلاس على باقي أستثنى المشرع الجزائري والمصري حالات ا وقد
  .المدينين المتضامنين

نقضائها سواءا كانت شركات ا في حالة إفلاس الشركة و الذي يعتبر سببا من أسباب -
فيترتب على إفلاس شركة التضامن والتوصية البسيطة إفلاس الشركاء ) 2(أشخاص أو أموال

   .نينالمتضام

 في حالة إفلاس الكفيل لا المدين الأصلي يؤدي إلى سقوط آجال الدين تجاه هذا -
  .الأخير إلا إذا قدم كفيل جديد أو تأمينا معادلا

  ـــــــــــــــــــــــ
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كما أنه للحامل الرجوع على الضامنين قبل استحقاق في سند السحب في حالة إفلاس 
  كان السند غير خاضع للقبول وفي سند  المسحوب عليه أو الساحب إذا

أمر في حالة إفلاس المحرر ثم الإفلاس في شركة النضامن والتوسية البسيطة يؤدي 
  .إلى إفلاس الشركاء المتضامنون 

  أثر إفلاس الملتزمين في تفليسة آل منهم بالنسبة لحقوق الدائنين : الفرع الثاني 

السؤال الذي يطرح في هذا المجال وضمن الضمانات الممنوحة لهذا الدائن هل يستطيع 
   أو بالتعاقب؟أن يحصل دينه من المدينين الملتزمين بالدين في حالة إفلاس هؤلاء دفعة واحدة

  ōفلاس جميع الملتزمين قبل ōيفاء أي جزء من الدين : أولا 

 227* تجاري جزائري و المادة 288يحق للدائن وضمن الحقوق المكفولة له بنص المادة 
تجاري أردني أن يتقدم بكامل دينه في جميع التفليسات ويشترك كنتيجة لذلك في التوزيعات 

قتضاء تضاف الفوائد إلى تاريť إعلان إفلاس كل لا وعند الاستيفاء دينه كاماالحاصلة حتى 
  .المدينين

شتراك في كل تفليسة بجميع دينه وقد أيد الفقه موقف المشرع و أعطى للدائن حق الا
فلو فرض أن خمس شركاء متضامنين أفلسو جميعا تبعا لإفلاس الشركة ) 1(حتى الوفاء التام

 بكل الدين أي ةائن أن يتقدم في كل من التفليسات الست دج، جاز للد100000وكان الدين قدره 
 źدج دن أن يلزم بخم ما يحصل عليه من هذه التفليسات، وذلك حتى يستوفي 100000مبل 

ولكن إذا حصل الدائن على أكثر من حقه، فتثور عندئذ مشكلة الرجوع فيما  .الدائن كامل حقه
 289مشرع الجزائري ومن خلال نص المادة  ذعب النلشأ ابين المدينين المتضامنين وفي هذا

ن يعود الفائض أتجاري جزائري وفي حالة وجود فائض على مبلź الدين من أصل وملحقات، 
 الذين كان الآخرون كفلاء لهم وفقا لأسبقية التعهدات و هذه تطبق الالتزم لأولئك الشركاء في 

  ).2(خصوصا في حالة إفلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة او المكفولة تضامنيا من : " تجاري جزائري ما يلي288تنص المادة * 
 و المتوقفين عن الدفع ، أن يطالب كل جماعات الدائنين بالقيمة الإسمية لسنده و الالتزم قبل المدين و شركاء له في 

  ." رك في التوزيعات حتى الإسمية لسنده وأن يشترك في التوزيعات حتى الوفاء الكامل أن يشت
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 أو امتيازكان متمتعا بحق  التفليسات يظل قائما حتى ولووحق دخول الدائن في جميع 
رهن أو تأمين على أموال أحد الملتزمين وذلك تبعا لحقه الدخول في تفليسة هذا الأخير كدائن 

  .لź الباقي بعد تنفيذ التأميناتبعادي بالنسبة للم

  *أثر ōفلاس بعض الملتزمين تباعا : ثانيا 

دم في كل تفليسة من التفليسات المتلاحقة بكامل دينه دون يحق للدائن في هذه الحالة التق
أن يلتزم بخصم ما يحصل عليه من التفليسة الأولى وهو الرأي الذي أيده الفقه الذي سوى هذه 

 تجاري مصري فإن الدائن يملك 348الحالة بحالة الƚفلاس دفعة واحدة إذ و طبقا لنص المادة 
جميع دينه حتى السداد التام و لا يخصم ما حصل عليه من شتراك في كل تفليسة بي الاالحق لأ

  ). 1(بعض دينه في التفليسة الأولى

  بƘفلاس أحد الملتزمين فستيفاء الدائن جزء من دينه ا:  ثالثا 

وبالرجوع إلى  ل بدفع جزء من حقوق الدائن،يتضامنين أو الكفمإذا قام أحد المدينين ال
بالجزء المتبقى  جزائري فيحق للدائن التقدم إلى لتفليسة تجاري 290 ، 289 ،288نص المادة 

من الدين بعد خصم الجزء المقبوض قبل الإفلاس، كما يحق للكفيل أن يدخل في التفليسة بمقدار 
  . ما تقدم به للوفاء عن المفلس

وعندما يقوم الكفيل بإيفاء الدين المطلوب كاملا حتى بعد إفلاس المدين الأصلي فلا 
ن أن يتقدم إلى التفليسة لأنه لم يعد دائنا للمفلس لأن الكفيل يحل محله في هذا الدين يحق للدائ

  .وله أن بتقدم إلى التفليسة لإحلاله محل الدائن في حقوقه تجاه المدين الأصلي

 جزء من الدين من تفليسة أحد الملتزمين أثر اƗفلاس في حالة ōستيفاء الدائن : ثالثا
  .باقين أو بعضهم في الإفلاسثم وقوع الملتزمين ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
للدائن أن يدخل في التفليسة الثانية بالدين كله لأن إفلاس الملتزمين تباعا لا يختلف :" يقول الدكتور محسن شفيق 

ل في كل تفليسة عن إفلاسهم دفعة واحدة و يجب الا يترتب عليه  حرمان الدائن من الميزة التي قررها القانون بالدخو
  ."بكل الدين
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من البديهي في هذه الحالة أن يتقدم الدائن بكامل دينه في التفليسة الثانية و هذا بعد أن 
يستوفي جزء من دينه من التفليسة الأولى حيث نجمع الأنصبة الواجب دفعها من كل التفليسات 

  .غاية الوصول إلى الدين كلهإلى 

  أثر اƗفلاس في حالة ōستفاء جزء من الدين بعد ōفلاس بعض الملتزمين : رابعا 

ستوفى جزء من دينه من أحد المدينين اوالفرض في هذه الحالة أن الدائن قد 
فللدائن ) 1(ستقر عليه الفقهاالمتضامنين بعض إفلاس بعض الملتزمين ففي هذه الحلة وطبقا لما 

  .أن يتقدم بكامل دينه في التفليسة ولا يخصم الجزء الذي تسلمه بعد حكم شهر الإفلاس

شتراك في ما المدين المتضامن الذي دفع للدائن جزء من المبلź فلا يجوز له الاأ
التفليسة بالجزء الذي دفعه حيث تكون التفليسة دفعت أكثر من مبلź الدائن وفي هذه الحالة يرجع 

  . عامة المنظمة للعلاقة بين المدينين المتضامنين وما بين المدين والكفيلإلى القواعد ال

  حقوق التفليسات تجاƉ بعضها البعض : خامسا 

خلافا لما هو معمول به في القواعد العامة من جواز رجوع المدين المتضامن على 
لمدين الأصلي وللكفيل أن يرجع على ا المدينين المتضامنين الآخرين كل بقدر حصته في الدين،

 تجاري جزائري ليؤكد عدم جواز رجوع تفليسة المدين 289بما وفاه عنه، فقد جاء نص المادة 
 المتضامن أو الكفيل على تفليسات المدينين المتضامنين الآخرين أو المدين الأصلي وهو ما

  .يجعل الكفيل أو المدين المتضامن في مركز أضعف و يقوي من جهة مركز الدائن

 تجاري 289ستثناءا من هذه القاعدة وهو الوارد في نص المادة ا المشرع أورد إلا أن
جزائري وهو حالة ما إذا كان مجموع ما تحصل عليه الدائن من هذه التفليسات يزيد عن دينه 

  ا «يحق لتفليسة الكفيل أو المدين المتضامن الرجوع على التفليسة بما زاد عن مبلź الدائن لنفسهف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تجاري جزائري وإذا 289 الفقرة الثانية من المادة فيهذا من جهة ومن جهة ثانية وبالرجوع 
 ة التجارية و تقدم الدائن في تفليساتهم جميعا وحصلأفلس المتضامنون أو الموقعون على الورق

   الذين كانالالتزم أكثر من حقه فالفائض من القيمة المتحصل عليها يعود إلى الشركاء في  على
 291الآخرون لهم كفلاء وفقا لأسبقية التعهدات ولإعطاء ضمانات أكثر للدائن جاء نص المادة 

حتفاظ و يحق الرجوع على شركاء مدينهم في ئنين بالاتجاري جزائري لتعطي الحق لهؤلاء الدا
 ليستوفوا ما تبقى لهم من حقوق كما في حالة الصلح التي يجد الدائنون أنفسهم قد تنازلوا الالتزم 

ستفاء حقوقهم دون خطأ منه وهو الذي اعلى جزء من ديونهم للمفلس الأمر الذي يحرمهم من 
ستفاء كل حقوقهم وفي  الجماعة الحماية الكافية لاه لهذيجعل المشرع ينتبه لهذه النقطة ويعطي

  ).1(مواجهة أي طرف
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بعدما تناولنا في الفصل الأول جماعة الدائنين وكيفية تكوينها وعرفنا منهم الأعضاء 
نتقلنا في الفصل الثاني إلى آثار حكم شهر الإفلاس االمكونين لها و الأعضاء الخارجين عنها ثم 

حتجاج أمام الجماعة وبعدما بالنسبة لهذه الجماعة وبالنسبة لأصحاب الحقوق الذين يمكنهم الا
منا بدور هذه الجماعة ممثلة بوكيل التفليسة في إدارة التفليسة والقيام بكل ما يحفظ حقوقها عل

ن التفليسة قد تنتهي بعقد صلح مع المدين خاصة إذا تبين أن اللجوء إلى أووصلنا إلى نتيجة 
الة ستمرار في التفليسة ففي هذه الحالة وفي حيعود بالفائدة على دائنيه أكثر من الا الصلح قد

  المصادقة على الصلح ما مصير جماعة الدائنين بعد هذا التصديق هل ستبقى قائمة أم تنحل؟

فسخه ما هو وضع هذه  ثم وفي حالة فشل الصلح المنعقد مع الجماعة بسبب بطلانه أو
  الجماعة؟ 

  إن جماعة الدائنين تنحل بأحد الطريقتين التاليتين 

ذا تبين لجماعة الدائنين أنه الحل المناسب  إما عن طريق الصلح مع المفلس وهذا إ-
  نحلال جماعة الدائنين اويترتب على ذلك  ويلجأ إليه وفقا لإجراءات قانونية معينة

ه أو فشله يصبح الدائنون في حالة إتحاد ويترتب انعقادأما الحالة الثانية و في الحالة  
هي  ائري هذه الحالات؟ وماعلى ذلك إنحلال جماعة الدائنين، ترى كيف واجه المشرع الجز

  الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟

  هذا ما سوف نتناوله ضمن مبحثين أساسين 

  المبحث الأول أثر عقد الصلح على إنحلال جماعة الدائنين 

  نحلال جماعة الدائنين االمبحث الثاني أثر الإتحاد على 
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   ائنيننحلال جماعة الداأثر عقد الصلح على : الأول المبحث

مواله أن منع من إدارة أإن رغبة المدين غالبا ما تكون العودة على رأس تجارته بعد 
سعى دائما للحصول على الصلح مع  يوالتصرف فيها بعد الحكم بشهر الإفلاس، ولذلك فهو 

  الدائنين على أن يمنحوه هذه الفرصة ويمكنوه منها بأن يتنازلوا له عن جزء من الديون 
جلا  أو الإثنين معا، وقد يرى الدائنين أن المدين يستحق هذه الفرصة وأنه من الخير أأو يمنحوه 

لهم أن يقبلوه خاصة إذا كانت مقترحات المدين تحمل من الفائدة ما يسدد لهم ديونهم أكثر من ما 
يحصلون عليه في حالة الإتحاد، فإذا قبل الدائنون الصلح مع المدبن  فإنه لا يلزم الحصول على 
موافقة كل واحد منهم، وإنما يحصل الصلح في جمعية عامة بموافقة أغلبية الدائنين وبشرط 

هي  وما هي طبيعة هذا الصلح؟ ترى ما. يعرف بالصلح القضائي تصديق المحكمة وهو ما
  هي نتائجه؟ شروطه؟ وما

  التعریف بالصلح القضائي والغایة منه : المطلب ألأول 

  صلح القضائي التعریف بال: الفرع الأول 

بعد افنتهاء من تحقيق الديون، يقرر أعضاء الجماعة ونظرا لمعطيات عدة فيما إذا 
يقوم وكيل التفليسة بتصفية أموال مدينهم ويقتسم حاصل وكانوا سيعلنون عن حالة الإتحاد 

أو يلجؤون إلى عقد صلح مع المدين المفلس وإعادته على رأس تجارته  التصفية فيما بينهم،
 ذلك فالصلح القضائي هو عقد بين المفلس و جماعة الدائنين يتم وفق شروط وإجراءات وعلى

معينة تصادق المحكمة عليه فيعود المفلس لإدارة أمواله والتصرف فيها على أن يتعهد بدفع 
  ).1(المبالź والديون في الآجال القانونية

ل تكفي موافقة أغلبيتهم ولا يشترط إجماع الدائنين على عقد الصلح لكي يتم إبرامه، ب
سباب ودوافع قد تكون أنانية أو كيدية ، فتحبط الصلح، بالرغم من تجنبا لتأثير معارضة قلتهم، لأ

  ).2(فوائده الكثيرة بالنسبة للدائنين وللمفلس وللمصلحة العامة على السواء
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ية ، لتمييزه عن الصلح الودي أو التسوية الودية التي لا تخضع لرقابة و يسمى أيضا بالصلح البسيط أو صلح الأغلب
  القضاء ويلزم لتحققها موافقة جميع الدائنين 
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  .446  -مرجع سابق- والدكتور محمد سامي مدكور وعلي حسن يونس323-مرجع سابق- د مصطفى كمال طه -) 1(
   513  ص -  مرجع سابق -   إلياس ناصيف -) 2(

  الغایة من الصلح القضائي  : الفرع الثاني

والغاية من الصلح القضائي هو منح المدين فرصة قد تخفف عنه قسوة الوضع 
الموجود به وذلك بتشجيعه على الصلح خاصة إذا كان ضحية لظروف تغلبت عليه فعودته على 

   .رأس تجارته يكون أقل عبئا بعد إنقاص الديون أو منحه آجال جديدة هذا من جهة المدين

ستيفاء ولو بجزء من اأما من جهة الدائنين فالصلح القضائي يسمح لمجموع الدائنين ب
  .ديونهم و قد تكون محصلاتها أكثر من الحالة التي يحصلون عليها في حالة التصفية

وكذلك راعى المشرع من جانب آخر مصلحة المجتمع فتقرير الصلح مع المدين قد 
ضطراب قد يحصل في المجتمع التجاري والذي سينعكس استقرار يمنع بذلك أي يحقق حالة الا

على المجتمع ككل خاصة وأن الصلح يتم تحت رقابة القضاء، كما أن اللجوء إليه سيؤدي حتما 
   .إلى إعمال العنصرين الذين يقوم عليهما النشاط التجاري وهما الثقة والإئتمان

  تمييز الصلح القضائي عن الصلح الودي : الفرع الثالث 

إن المدين المفلس قد يبرم ودائنين صلحا قضائيا وقد يكون صلح وديا وبعد أن تعرضنا 
 خاص بين المدين ودائنيه من أجل تسديد الديون اتفاقللصلح القضائي فإن الصلح الودي هو 

ية بعد الحكم بشهر الاتفاق وإذا أبرمت هذه ، الحصول على الرضى بالإجماعالاتفاقويشترط هذا 
ساس أنه بعد الحكم بشهر الإفلاس لا يمكن للمدين عقد أتبر في حكم الباطل على الإفلاس تع

ات مع دائنيه إلا بإتباع إجراءات معينة نص عليها القانون، أما إذا أبرمت قبل صدور الحكم اتفاق
،إذن )1(تعتبر صحيحة و تخضع للقواعد المقررة في النظام التعاقدي الوارد في القانون المدني

  ):2(ستخلاص وجه الفرق بينهما كما يليابعد عرض التعريف فيمكن و

 عقد الصلح القضائي يتم بعد حكم شهر الإفلاس أما الصلح الودي فيتم قبل حكم -1
يليها من  وما 317شهر الإفلاس وبعده لكن وفقا لƚجراءات المنصوص عليها قانونا وفي المادة 

  .القانون التجاري الجزائري
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   .320  ص -  مرجع سابق -  د راشد راشد -) 1(
ROBLOT ( R) -  op -  p 882 et suiv.  

   .414  -412  ص -   الإفلاس و الصلح الواقي -  د علي يونس -)2(

هو عقد عادي، أما فه نعقاد لا يشترط في الصلح الودي إجراءات قانونية خاصة لا-2
تين أغلبية يه وهي وجوب توافر الأغلبنعقادقانونية خاصة لاالصلح القضائي فيشترط إجراءات 

  .الدائنين و أغلبية الديون ويتم العقد في جمعية برئاسة قاض منتدب وتصادق عليه المحكمة

فيه موافقة  لبتين أغلبية الدائنين ولا يشترطا في الصلح القضائي يشترط تحقق الغ-3
عترض دائن واحد لا ينعقد اافقة كل الدائنين وإن الكل في حين أنه وفي الصلح الودي يشترط مو

   .الصلح

 إن آثار الصلح القضائي مطلقة تسري على كل الدائنين الحاضرين منهم و الغائبين -4
   .أما الصلح الودي قلا يسري إلا على الذين وافقوا عليه دون غيرهم

ون المدني، أما سباب البطلان الواردة في القانأ ينقضي الصلح الودي لأي سبب من -5
  .يبطل لƘسباب الواردة في القانون التجاريفالصلح القضائي 

   الصلح انعقادشروط : المطلب الثاني 

 تجاري 725والمادة ) 1( قانون تجاري جزائري 318 بالرجوع إلى نص المادة 
  :  الصلح بصفة قانونية توفر ثلاث شروطنعقادشترط لاامصري نلاحظ أن المشرع 

أن لا يكون قد حكم على المفلس  ويت على الصلح بموافقة أغلبية الدائنين،أن يتم التص
  .بالإفلاس بالتدليس، تصديق المحكمة على الصلح

  أن یتم التصویت على الصلح بموافقة أغلبية الدائنين :  الفرع الأول 

 3ستدعاء الدائنون في جمعية خلال ا تجاري جزائري يتم 314بمقتضى نص المادة 
جتماع الخاص الا و غلق كشف الديون قبل التصويت على الصلح يستدعى الدائن لحضورأيام تتل

وذلك بواسطة إخطارات نشر في الصحف  .بالصلح مع المفلس وبرئاسة القاضي المنتدب
  .المختصة بالإعلانات القانونية أو مرسلة إليهم فرديا من طرف وكيل التفليسة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  تجاري جزائري318  أنظر نص المادة -) 1(

صحاب حق أوالدائنون الذين لهم حق التصويت هم الدائنون العاديون أما الدائنون 
الحالة يحق  فهم مستبعدون إلا إذا تنازلوا على تأميناتهم ففي هذه الامتيازختصاص والرهن والا

ختصاص أو  حق الرهن أو حق الاعتبار أنالهم التصويت ضمن الجماعة وهو ما أيده الفقه ب
 يكون قبل البداء في التصويت صراحة وإذا لم يتم صراحة و أبدو ا الرأي في الامتيازحق 

إذا قام الدائن المرتهن أو صاحب  كذلك في حالة ما) 1(الصلح يعتبر تنازلا منهم بحكم القانون
ان إلا أن الثمن لم يكن كافيا از بالتنفيذ على الأموال الوارد عليها الضميمتختصاص والاحق الا

فيصبح دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء و يشترك في التصويت على الصلح بنسبة الجزء 
 تجاري جزائري والسبب في ذلك أن لهؤلاء الدائنين من الضمانات 319م )2(الباقي من الدين 

دائنين العاديين في ما يمكنهم من الحصول على حقوقهم كاملة، فهم يختلفون في مراكزهم عن ال
جماعة الدائنين ، فلا مصلحة لهم في وقوع الصلح أو في عدم وقوعه، ولذلك خشى الشارع أن 
تدفعهم قوة مراكزهم إلى التساهل مع المفلس فيوافقون على الصلح بشروط مجحفة بالدائنين 

مفلس و للدائنين و التشدد معه فيمنعون وقوع الصلح على الرغم من فائدته المحققة للأالعاديين، 
كان للدائن المرتهن إلى جانب دينه المضمون دين آخر عادي  إذا ، كذلك في حالة ما)3(العاديين

فللدائن المرتهن أن يشترك في التصويت عن الدين العادي في جمعية الصلح بشرط واحد هو 
  .تحديد هذا الدين يوم التصويت و بصفته كدائن عادي

 الامتيازختصاص أو صاحب حق تهن أو صاحب حق الاوأيضا إذا كان للدائن المر
 أو حق رهن فله أن يشترك في التصويت في جمعية امتيازدينان كل منهما مضمون بحق 

  .  الصلح إذا تنازل على أحد الضمانين بشرط أن يذكر ذلك أمام جمعية الصلح

 تجري أردني من حق 386ستثنى المشرع الأردني ومن خلال نص المادة اوقد 
لتصويت زوج المفلس وأقاربه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة والدائنون الذين لهم حقوق ا

  .علÄالمفلس
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   .211  -   مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -)1(
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    .212  ص -   مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -)2(
  . 147  ص -  مرجع سابق -  د أحمد محرز -) 3(

   520  ص -  مرجع سابق - تجاري أردني و د إلياس ناصيف 386أنظر المادة * 
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ر الذي حضره عن يالقاضي المنتدب ويتلو وكيل التفليسة التقر وينعقد الصلح برئاسة
قتراحاته والتي احالة التفليسة ويقوم بتسليمه للقاضي المنتدب ثم تعطى الكلمة للمفلس الذي يقدم 

  .ها بين المفلس والدائنين إذ قد يتم تعديل هاته المقترحات من جديدتجري المداولة علي

ويتم التصويت بتوافر أغلبية الدائنين من حيث لعدد وقيمة الديون تطبيقا لنص المادة 
 الأغلبية اتفاقلا يقوم الصلح إلا ب: "  قانون تجاري جزائري والتي تنص على ما يلي318

  "  ئيا أو وقتيا، على أن يمثلوا الثلثين لجملة مجموع الديوننتهااالعددية للدائنين المقبولين 

  أŹلبية عدد الدائنين :  أولا 

 ويقصد بأغلبية الدائنين نسبة النصف زائد واحد من عدد الدائنين العاديين الحاضرين 
جتماع رافضا للصلح ولكل دائن ويعتبر المتخلف والممتنع عن حضور الا) 1(منهم والغائبين
تحقيق  وأمهما بلź دينه، والغاية من تقرير هاته الأغلبية لتفادي صعوبات الوصول صوت واحد 

الإجماع الذي تتكلل دائما نتائجه بالفشل وعل ذلك وجب وللحصول على الأغلبية المطلوبة 
حترام ضوابط معينة ولتحقيق التوازن بين حقوق الأقلية وحقوق الأغلبية أي حماية صغار ا

على السواءا فالأغلبية العددية تستهدف إلى حماية صغار الدائنين من تحكم الدائنين و كبارهم 
أقلية من الدائنين تملك الجانب الأكبر من الديون أما الأغلبية لقيمة الديون فهي ضمان لحماية 

من عدد % 51، وهاته الضوابط تتمثل في الحصول غلى )2(كبار الدائنين إذا كان عددهم قليل
متنع او الممثلين فيه، وبالتالي يعتبر رافضا للصلح كل دائن أجتماع ن في الاالدائنين الحاضري

عن التصويت أو تخلف عن الحضور بنفسه أو بوكيله بالرغم من أن أثر هذا الصلح سيكون 
  . الديون2/3مطلق أي يشمل كل الدائنين والضابط الثاني الحصول على 

  الثانية المذكورة سلفا   من خلال الضوابط الموضوعة سلفا تتحقق الغاية 

  أŹلبية قيمة الديون :   ثانيا 

 قانون تجاري جزائري يتبين لنا المقصود بأغلبية قيمة 318بالرجوع إلى نص المادة 
  وع « من مجم2/3أن تكون مجموع الديون تساوي أو تزيد على  الديون أي الأغلبية الثانية هو

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   355  ص -  مرجع سابق -ي البارودي   د عل-) 1(
   210  ص -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 2(
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الأردني من الديون المقبولة نهائيا أو وقتيا وقد جرى بذلك المشرع الجزائري مثيله 
  (*). تجاري أردني وخالف بذلك نظيره المصري386خلال نص المادة 

فلا بة للدائنين الذين يشاركون في التصويت وتحتسب الأغلبية في هذين التصويتين بالنس
  :يحتسب الدائنون الغائبون، كما يمنع التصويت عن طريق المراسلة ويترتب على ذلك ما يلي

 إذا نتج عن التصويت توافر الأغلبية المزدوجة فإن التوقيع على الصلح يتم حال -
  لحة الذي له الحق في التمسك بهالجلسة وإلا كان باطلا والبطلان المقرر هنا لكل ذي مص انعقاد

 وإذا لم يتم الحصول على الأغلبيتين فإن الصلح يرفض نهائيا و يصبح الدائنون في -
  .حالة إتحاد بقوة القانون

 وإذا تم الحصول على أغلبية واحدة سواءا من جهة الدائنين أم الديون فإن الجمعية -
ين والمدين حتى يعيدوا النظر من جديد،  أيام وهي فرصة أعطاها المشرع للدائن8تؤجل لمدة 

ستمالة بعض الدائنين على حساب البعض ارتكاب الغŭ، وادون إبطاء، وبما لا يسمح للمدين 
الأولى  ، وفي هذه الحالة لا يلزم الذي حضر المرة)1(مزايا أخرى الآخر بإغرائهم تقرير

و كذلك ما أيدوه من موافقات تبقى تخذها الدائنون اذلك أن القرارت التي  الثانية الحضور للمرة
قتراحاته وهنا إذا انهائية ما لم يحضروا لتعديلها في الجمعية الأخيرة أو يكون المدين قد بدل 

  .نعقد الصلح و إلا أصبح الدائنون في حالة إتحاداتحققت الأغلبية المطلوبة 
  أن لا یكون المفلس قد حكم عليه بالإفلاس بالتدليس : الفرع الثاني .

 قانون تجاري جزائري المدين 322 وفي هذا الجانب راعى المشرع وفي نص المادة 
فأسعفه بعقد  المفلس حسن النية الذي لم تتدخل إرادته في إفلاسه بل كانت نتيجة لظروف صعبة

الصلح وأيضا لأن الصلح يفترض قدرا من الأمانة في المدين يدعو على ثقة الدائنين به وبالتالي 
  .حتياليا العقد إذا حكم عليه بالإفلاس الايحرم من هذ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  إختلف المشرع المصري عن المشرع الجزائري و المشرع الأردني حول نسبة الديون التي يمتلكها أغلبية -(*) 

بأن يملكون ثلاثة أرباع  الصلح القضائي حيث أوجب المشرع المصري إضافة إلى أغلبية عدد الدائنين نعقادالدائنين لا
لا يجوز عقد "  تجاري مصري على أنه 317الديون أي بنسبة خمسة وسبعون في المائة و في ذلك نصت المادة 

الصلح بين المفلس و المداينين المتداولين فيه إلا بŎستيفاء الإجراءات السالفة الذكر و لا يصح الصلح إلا بŎتخاذ رأي 
وا حائزين لثلاث أرباع الديون المحققة المؤيدة أو المقبولة قبولا مؤقتا بالتطبيق على أكثر المداينين بشرط أن يكون

 ". القواعد المبينة فيما تقدم وغلا كان الصلح باطلا 
            151  ص -  مرجع سابق -  د احمد محرز -) 1(
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طلان فإذا صدر حكم بإدانة المدين المفلس بجريمة الإفلاس بالتدليس يؤدي ذلك إلى ب
  .الصلح سواءا بعد موافقة الدائنين و قبل التصديق عليه أو بعد التصديق عليه

جتماع  جمعية الصلح، وجب دعوة الدائنين للاانعقادتهم المفلس بالتدليس قبل اما إذا أ
ن ينتظروا إلى غاية الفصل في أمر أو أويجوز لهم بعد ذلك أن يقرروا رفض الصلح مباشرة، 

 ő1(أدين رفضوا ذلك المفلس منه عادوا إلى النظر في أمر الصلح وإذاالتدليس فإذا بر.(  
وقد راعى المشرع من خلال هذا الشرط مسألة ثقة الدائنين بشخص المفلس، بحيث 

عن طريق الحكم عليه بالإفلاس الإحتيالي، إلى منع عقد الصلح معه  نعدام الثقة به،ايؤدي 
 ينطوي على تصرفات يشوبها الغشو التلاعب خاصة وأن الحكم على المفلس. بصورة مطلقة

وسوء النية وتهريب الأموال، مما بستتبع عدم معرفة موجودات المفلس بصورة صحيحة، يمكن 
  ). 2(الوثوق بها لتنفيذ الشروط والتعهدات الصلحية

أما الإفلاس بالتقصير فلا يحرم المدين من إمكانية التصالح معه لأن المادة المذكورة 
إلا أنه يجوز للدائنين إرجاع أمر التصويت  .ت لتخصص الإفلاس بالتدليس دون غيرهأنفا جاء
والتقصير ومن هنا تحديد جدارة  ، حتى يتبينوا جسامة الخطأ)3(بعد الفصل في الدعوى إلى ما

  .المفلس بالصلح من عدمه
قة رتكب المفلس جرائم أخرى كالسرا ولا يمنع من وقوع الصلح مع المفلس قانونا إذا 

حتيال والخيانة ذلك أن القانون جاء واضحا وحصري في هذه الحالة غير أن للمحكمة لااو
  .السلطة التقديرية عندما تصادق على الصلح برفضه أو قبوله

  تصدیق المحكمة علىالصلح: الفرع الثالث 
 تجاري جزائري نجد أن المشرع أوجب ولكي ينتج الصلح 325بالرجوع إلى نص المادة 

يخضع :" مصادقة عليه من قبل المحكمة التي أشهرت إفلاسه حيث نصت المادة على ما يليأثره ال
وتكون متابعة التصديق بناءا على طلب الطرف الذي يهمه . الصلح للتصديق عليه من قبل المحكمة

  .323في المادة التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه إلا بعد فوات ميعاد الثمان أيام المحددة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .533  ص -   مرجع سابق -  و د مصطفى كمال طه 532  ص -  مرجع سابق -   د إياس ناصيف -) 1(
   .533  ص -  مرجع سابق -   د إلياس ناصيف -)2(
   533  ص-  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 3(
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و في موضوع التصديق فإذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة ، تبت فيها المحكمة 
و غاية المشرع من إشتراط تصديق المحكمة المختصة مراعاة حقوق الأقلية سواءا ."بحكم واحد

جتماعات افي العدد أو القيمة والتي رفضت الصلح، وكذا رعاية حقوق الدائنين الغائبين عن 
  ).1(الصلح و أيضا حقوق المدين المفلس نفسه

و قدمت أيام التي تلي العقد أمانية ث سابقا وفي مدة الفإذا لم تقدم المعارضة المذكورة
نقضى الأجل القانوني لتقديمها تلزم المحكمة وقبل البت في موضوع التصديق اورفضت أو 

 تجاري جزائري حول مميزات التسوية 326بسماع تقرير القاضي المنتدب طبقا لنص المادة 
 تجاري 327فر الشروط الأساسية له م القضائية وقبول الصلح الذي يجب أن تراعى فيه توا

جزائري من حيث الأغلبيتين وكذا الدائنين المصوتين ثم النظر من حيث كون اللجوء إلى الصلح 
. في الحالة المنظورة مفيدا خاصة إذا كان هناك من الشك حول قدرة المدين على تنفيذ تعهداته

  تعديل مضمون الصلح؟هل يحق للمحكمة إلا أن السؤال المطروح في هذا السياق 

ولكن بالنظر إلى  في حقيقة الأمر أن المشرع الجزائري سكت عن إثارة هذه المسألة،
كون الصلح ما هو إلا عقد بين المفلس ودائنيه فلا يجوز للمحكمة تعديله و إستبدال شروط العقد 

ند بشروط أخرى وتحل بذلك إرادة المتعلقدين بفرض شروط جديدة من المحكمة رفضوها ع
، ولكن في بعض الأحيان قد يتقدم المدين المفلس بمقترحات جديدة أكثر )2(المداولة في الصلح 

فائدة من المقترحات السابقة وفي ظل غياب نص يمنع المدين من التعديل فهنا وبالنظر إلى 
الهدف من التصديق وهو مراعاة مصلحة جماعة الدائنين بالدرجة الأولى فهذه المصلحة تقتضي 

 تصادق المحكمة على المقترحات الجديدة و هذا تحقيقا للهدف المبتغى من وراء اللجوء إلى نأ
  ).3(الصلح

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .154  ص -   مرجع سابق - و د أحمد محرز 428  ص -  المرجع السابق -  د علي يونس -) 1(
)2 (-  ESCARRA -  op -  cit -  p 968.  
   .154  ص -  مرجع سابق -  محرز   د أحمد-)3(
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ورد فللمحكمة السلطة التقديرية في التصديق على الصلح أو رفضه،  و ليس لها  وكما
فهناك جملة من القيود  إلا ان سلطة المحكمة ليست مطلقة. أن تعدل أو تستبدل شروط الصلح

ا عليها رفض  قانون تجاري جزائري إذا تحققت كان لزام327وردها المشرع في نص المادة أ
  :التصديق على الصلح وهي

   إذا لم تراعى القواعد القانونية الخاصة بالصلح :الحالة اƕولى 

لقد فرض المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القانونية والشروط لوقوع الصلح 
من جملة هذه الإجراءات تحقق أغلبية . وتحققه، فإذا لم يتم إحترامها يترتب عليها البطلان

جتماع برئاسة القاضي المنتدب وتلاوة وكيل التفليسة للتقرير، الدائنين وأغلبية قيمة الديون، عقد ا
  والتوقيع على محضر الصلح في نفس الجلسة 

فمخالفة قواعد الشكل والأساس التي يفرضها القانون لتكوين الصلح ، تؤدي إلى رض 
حكمة التي ترد طلب التصديق على التصديق عليه، وقد قضت محكمة التجارة ببيروت بأن الم

الصلح، إذا كان الدائنون بعد رفض المقترحات الصلحية، وبعد إعلان القاضي لحالة الإتحاد 
نتيجة لذلك، قد إجتمعوا من جديد ولو بحضور القاضي المفوض، وإقترعوا في هذا الوقت على 

يس للمحكمة السلطة ففي هذه الحالة ل، )1(صلح آخر، لأن مثل هذه المعاملة غير ملحوظة
  .التقديرية بل يتعين عليها رفض التصديق على الصلح

   إذا لم تراعى السباب المتعلقة بالمصلحة العامةالحالة الثانية

نظرا لكون فكرة المصلحة العامة فكرة واسعة فإن المشرع ترك أمر تقديرها للسلطة 
التطبيقات القضائية و التي يؤخذ فيها ، ومن )1(عتبار القضاء أمينا على الصالح العاماالقضائية ب

عتبر تواجدها مبررا ائتمان وعتبار وفي بيئة يجب أن يسودها الثقة والااتصرف المدين بعين 
حتيال أو السرقة أو عدم تنظيمه دفاتره للرفض أن يكون المفلس محكوم عليه بجريمة الا
  ).2(اص من الضمان العام  بقصد الإنق-وحساباته أو تحرير مستندات لدين غير موجود وهذا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .558  ص -   مرجع سابق -  د إلياس ناصيف -) 1(
   157  ص -  مرجع سابق -  د أحمد محرز -) 2(
   537  ص -   مرجع سابق -  و د مصطفى كمال طه 877  ص -  مرجع سابق -   د محسن شفيق -) 3(
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المحكمة في تقدير تعلق الأسباب بالمصلحة ويقول الدكتور إلياس ناصيف أن سلطة 
العامة سلطة مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، بشرط أن تعلل في حكمها، عند رفض 
التصديق، وجود تعارض مع المصلحة العامة، لأن عدم كفاية التعليل يجعل الحكم خاضعا 

  . لرقابة محكمة التمييز

   المتعلقة بالدائنينōذا لم تراعى اƕسباب: الحالة الثالثة 

بموجب السلطات الواسعة المخولة للمحكمة فلهاته الأخيرة أن ترفض التصديق على 
الصلح، إذا تبين لها من شروط الصلح ما يمس بمصلحة الدائنين أو لم تراعى مصلحة أقلية 

  .الدائنين الذين وافقوا على الصلح أو الغائبين

التصديق على الصلح بسبب إضراره بالدائنين ومن التطبيقات القضائية التي رفض فيها 
إذا تبين أن العروض المقدمة من طرف المفلس لدائنيه لا يقابلها في الواقع ما يحقق تنفيذها 

ن الضمانات أو أوليست هناك موجودات للمفلس فالعرض وهمي لا مصلحة لأحد الدائنين فيه، 
ر أن شروط الصلح مرهقة جدا بالنسبة أو إذا ظه المقدمة من قبل المدين المفلس غير كافية،

  . للمفلس ولا يستطيع تنفيذها

كتسابه  اونتيجة لذلك إذا أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح فتسري آثاره بعد
  .إتحاد  المقضي فيه أما إذا رفضت التصديق فيصبح الدائنون في حالةءقوة الشي

  الصلح القضائي  آثار: المطلب الثالث

ول على التصديق من المحكمة وحيازة الحكم لقوة الشيء المقضي فيه، ينتج بعد الحص
 تستمد من مضمون يعقد الصلح آثاره سواءا من جهة الدائنين أو من جهة المدين هاته الآثار الت

فيه على تقديم المساعدة للمفلس حتى يجتاز كبوته التزم  الدائنين  الذين اتفاقعقد الصلح المبرم و
 قانون 334 ، 333و وارد في الصلح ولا سبيل إلى ذلك إلا ما ورد في نص المادة ه وينفذ ما

  . تجاري جزائري

يمكن أن يشترط في الصلح تقسيط :"  تجاري جزائري على ما يلي 333تنص المادة 
  ."الديون 
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يمكن أن يتضمن الصلح التنازل : " تجاري جزائري على ما يلي334تنص المادة 
لتزاما طبيعيا، الديون، على أن هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس للمدين عن جزء من ا

  ."شتراط الوفاء عند اليسراويجوز أن يقبل الصلح مع 

ستقصاء هاتين المادتين يتضح أن المشرع يحاول فك الخناق على المفلس عن طريق افب
مرين معا كما يمكن و منحه الأأمنحه آجالا للوفاء أو من خلال التنازل له عن جزء من الديون 

   . بما تبقى من الديونالالتزم  الصلح وفي حالة يسر المدين اتفاقأن يتضمن 

هي آثار الصلح بالنسبة للمدين المفلس وكذا آثار الصلح  سوف نتناول في هذا المطلب ما
  .لحبالنسبة للدائنين وأيضا بالنسبة للديون والتي هي في الأصل الوسائل التي يتفق عليها في الص

  اثر الصلح بالنسبة للمفلس:ولالفرع الأ

ثارها فترفع القيود المفروضة أ حالة الافلاس بجميع يبعد المصادقة علي الصلح تنته
يزال مالكا  دارتها لأنه لاإمواله ويعود من جديد على راس تجارته وأدارة إ يعلي المدين ف

 الفترة الممتدة من يال وتصرفات فلأمواله ملتزما بذلك بكل ما قام به وكيل التفليسة من أعم
لى غاية التصديق على الصلح إذ خلال تلك الفترة كان ممثلا عنه فيباشر إتاريť حكم افلاس 

) 1(فيها حكم ويستأنف الأحكام  رفعت من قبل وكيل التفليسة ما لم يصدريويواصل الدعاوى الت
ات الالتزم مهامهم باعتباره من إذا لم تستنفذ آجالها كما يلتزم بالسماح للمراقبين لقيام ب

ť2(المفروضة على المفلس في عقد الصلح وإلا فس.(  

ورد في عقد الصلح إذ ليس له أن يتجاوز نسب التسديد لكل  والمدين المفلس ملزم بما
  .دائن فيفضل بذلك دائن على آخر مخلا بمبدأ المساواة بين الدائنين

عتبارات أهمها ستثني بعضها ولاامفلس ن هذه القيود التي رفعت عن الدائن الأإلا 
مراعاة مصلحة الدائنين والمصلح العامة وهي بقاء آثار الإفلاس بالنسبة للحقوق المهنية 

عتبار بالإضافة إلى تسديد ه كل لااستعادتها إلا بإتباع إجراءات رد اوالسياسية سارية ولا يمكن 
نص عليه  بعد مضي مدة معينة وهو ماأو  .المبالź المترتبة عليه من أصل و فائدة ومصاريف

  . تجاري جزائري359، 358المشرع الجزائري في نص المادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .541، 540  ص -  مرجع سابف -  د مصطفى كمال طه -) 1(
   .452  ص  -  مرجع سابق -  د علي يونس -) 2(



 انحـــــــلال جمـــاعــة الدائنيــــن : ثـــالـــثالفصـل ال

 97

ة للكفيل والمدين المتضامن فهل وفي هذا السياق لا بد التعرض إلى اثر الصلح بالنسب
 ستفاء دينه في هذه الحالة؟اتسري آثار الصلح عليهما وكيف يمكن للدائن 

 يبرأن ببراءة المدين الالتزم  خلافا لما ورد في القواعد العامة من أن الكفيل والمدين في 
 للمدين لاوح يبرءان من دين المدين لأن الصلح الممن نهما وفي القواعد الخاصة لاإمن دينه ف

يسري عليهما فيما ورد فيه من تنازل منح آجال جديدة فيستطيع الدائن إذا رغب وإذا حل أجل 
قيمة الدين والغاية من ب و يطالب الالتزم و المدين المتضامن في أالدين أن يرجع على الكفيل 

ئن  لا يجبر على تقرير هذه القاعدة من قبل المشرع أن المدين وعند إبرامه عقد الصلح مع  الدا
تسديد أكثر من المتفق عليه في الصلح فيمكن للدائن الرجوع على المدين المتضامن أو الكفيل 

  ).1(لإستيفاء ما بقي من الدين لأنه ومن الوجهة القانونية لا يزال مسؤولا عن الوفاء بالدين
  : والدائن في هذه الحالة يمكنه إختيار أحد الطريقين

لول أجل دينه المتنازل عنه في عقد الصلح و يستوفيه من المدين  فإما أن ينتظر ح-1
  . أو المدين المتضامنالالتزم يرجع بما بقي على الكفيل في ثم 

جل ويطالب الكفيل أو المدين المتضامن بالدين كله رغم  أو أن بنظر حلول الأ-2
لمدين المتضامن أن تنازله عن جزء منه في عقد الصلح وفي هذه الحالة لا يمكن للكفيل او ا

  ). 2(يطالب المدين إلا بما ورد في عقد الصلح
  أثر الصلح بالنسبة للدائنين :  الفرع الثاني 

التصديق على الصلح يجعله ملزما : "  قانون تجاري جزائري ما يلي330تنص المادة 
  .لكافة الدائنين سواء كانت حققت ديونهم أم لا
بل الدائنين ذوي الامتياز و المرتهنين عقاريا الذين لم غير أنه لا يمكن الإحتجاج بالصلح ق

  ".يتنازلوا على تأمينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ حقهم أثناء مدة التسوية القضائية أو الإفلاس
لاحظ من خلال نص المادة السابقة أن المشرع لم يلزم كل دائني المدين المفلس ي

  .نة منهم وهي الوارد ذكرهابمحتوى الصلح بل أخضع فئة معي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .461  ص -  مرجع سابق - و د علي يونس 228  ص -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 1(
   .228  ص -  مرجع سابق -  و د مصطفى كمال طه 241  -  مرجع سابق -   د محمد صالح -)2(
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   الدائنون الذين يسري عليهم الصلŠ: أولا 

 يءكتسابه لقوة الشايتضح من نص المادة السالفة الذكر أنه وبعد التصديق على الحكم و
المقضي يلتزم بشروط هذا الصلح الدائنين الذين تتألف منهم الجماعة وهم الدائنون العاديون 

لم ات العامة الذين تقدموا في التفليسة أولم يتقدموا أو قبلت ديونهم أو الامتيازوالدائنون أصحاب 
ستثنى من ذلك اتقبل وافقوا على الصلح أو رفضوا وسواءا كانت ديونهم تجارية أو مدنية 

الخاص إلا إذا تنازلوا عن تأمبناتهم،  الامتيازختصاص والدائنون المرتهنون و أصحاب حق الا
كذلك الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد شهر الإفلاس و الذين تعاملوا مع المفلس فتبقى علاقتهم 

  .مع المفلس غير نافذة في مواجهة الدائنين رغم كونها صحيحة من الناحية القانونية

ت ديونهم بعد الحكم بشهر الإفلاس والذين تعاملوا مع وكيل أأيضا الدائنون الذين نËش
  ).دائني الجماعة(التفليسة 

  :إذن فلكي يرتب الصلح آثاره يجب أن تتوفر في صاحب الدين الشروط التالية وهي 
   أن يكون الدين عادي وغير مضمون بأي تأمين -
   أن يكون الدين قد نشأقبل صدور الحكم بشهر الإفلاس -

ومن ثمة فلا أهمية لمصدر الدين سواءا كان عقدا أو نتيجة لƚرادة المنفردة، أو الفعل 
صدور و القانون، كم لا عبرة إذا كان حالا أو خاليا من النزاع أو معين المقدار قبل أالضار 

  ).1(الحكم بشهر الأفلاس 

  نحلال جماعة الدائنين ا: ثانيا 

المصادقة على الحكم تزول كل آثار الإفلاس بما فيها جماعة الدائنين  كما علمنا سابقا وبعد
نتفاء الغاية من بقائها فتفقد شخصيتها المعنوية وتزول االتي تكونت بصدور الحكم تنحل هذه الجماعة ب

  : نحلال جماعة الدائنين عدة نتائج أهمهااويترتب على )* 2( الدائنينكل علاقة تجمع بين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .161  ص -  مرجع سابق -  د أحمد محرز -) 1(
   .903  ص -  مرجع سابق -   د محسن شفيق -) 2(

 لتحقيق غرضها والمتمثل في حصول كل يرى جانب من الفقه أن تحتفظ جماعة الدائنين بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم* 
  .دائن على نصيبه وذلك قياسا على الشركة التي تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية بعد انحلالها بالقدر اللازم للتصفية

وموقف المشرع كان واضح في هذا المجال في أنه وبمجرد أكتساب خكم التصديق على الصلح قوة الشيą المقضي به، تتوقف 
  . الإفلاس والتي من بينها تكوين جماعة الدائنين وزوال مهام وكيل التفليسة وعودة الدائن إلى حق المقاضاة الفرديةجميع ňثار
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   عودة الدائنين إلى الحق في المقاضاة فردية -1

ات الواردة في عقد الصلح في آجالها المستحقة كانت الالتزمإذا لم يلتزم المفلس تنفيذ 
ه قضائيا وبصفة منفردة كما له القيام بإجراءات التنفيذ لكن هذا الحق مقيد للدائن الحق في متابعت

بالنسبة المئوية من الدين التي وافقت أغلبية الدائنين عددا ومالا عليها، وإذا تأخر المفلس عن 
الوفاء بالأقساط التي تعهد بها و في أوقاتها المحددة، كان للدائن أيضا المطالبة بها أو أن يطلب 

ťالالتزم العقد لعدم فس.  

  نتهاء مهمة وكيل التفليسة ا -2

 قانون تجاري جزائري أنه يتوجب على وكيل التفليسة 332لقد ورد في نص المادة 
وإذا لم يحصل نزاع أثناء المناقشة يسلم  تقديم الحساب النهائي للمفلس بحضور القاضي المنتدب،

ل يسلم لوكيل التفليسة، وإذا لم يسحب المدين المفلس جميع أمواله ودفاتره وسنداته مقابل إيصا
عتبارا من تاريť تقديم الحساب ثم يقوم االمفلس هاته الأوراق بقي مسؤولا عنها مدة عام 

تتوقف مهامه عند هذا الحد وإذا نشأ أي نزاع  القاضي المنتدب تحرير محضر بذلك والذي
  .تفصل فيه المحكمة المختصة

  وح لجماعة الدائنين  بقاء الرهن الرسمي الممن-3

 قانون تجاري جزائري بقاء الرهن الرسمي الممنوح قانونا 335لقد قررت المادة 
ات الوفاء بحصص المصالحة وقيد هذا الرهن ينحصر في مبلź نلجماعة الدائنين من أجل ضم

تقدره المحكمة في حكم التصديق، وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الأهلية في منح رفع 
سكارا في هذا المجال أن الحكم الوارد على عقارات المدين المفلس يسجل أويقول الفقه ) 1(اليد

سم كل واحد من الدائنين تأمينا لƚيفاء بديونهم الواردة في عقد الصلح بمعنى تحويل الرهن اب
م الجناعي إلى رهن فردي و تظهر فائدته بالتقدة على الدائنين الجدد الذين تنشأ ديونهم بعد حك

  ).2(التصديق على الصلح أو في حالة فسť الصلح و بطلانه ويعود لصالح الجماعة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   542  ص -   مرجع سابق - و د مصطفى كمال طه 335  ص -  مرجع سابق -  د راشد راشد -) 1(
)2 (-  ESCARRA -  op -  cit -  p 472 .  
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  بة للدیون التي یسري عليها أثر الصلح بالنس: الفرع الثالث 

إن الصلح المبرم بين المفلس المدين ودائنيه هو عقد كسائر العقود يدرج فيه طرفيه ما 
ستيفاء حقوقهم  منح فرصة للدائنين لاالاتفاقتجهت إليه إرادتهما وما إتفقا عليه الغاية من هذا ا

العودة على رأس تجارته كبر نسبة ممكنه والغاية الأهم هي منح المدين المفلس فرصة أوب
ستبعاد شبح الإفلاس عن طريق تسديد ديونه و هو ما الإدارتها و التصرف في أمواله وبالتالي 

  . ق ت ج 333، 334تناولته المادة 

وبالرجوع على هاتين المادتين فنجد أن الصلح المبرم بين المدين المفلس والدائنين 
  :يلي غالبا ما يتضمن ما

  خفيض الديون الصلŠ مع ت:  أولا

 تجاري 334حتمال من خلال نص المادة  لقد تناول المشرع الجزائري هذا الا
شتركوا في عقد الصلح أو لم او غير تجار وسواءا أجزائري قد يتفق الدائنين  سواءا كانوا تجار 

من ما النسبة الباقية أ عليها الاتفاقستلام نسبة معينة من ديونهم يتم ايشتركوا مع مدينهم على 
  تعتبر تبرئه منه لأن هذا التخفيض لا يعتبر تنازل أو تبرع و أنه جاء الدين فلا

ليأمن ما بقي له من دين في ذمة المفلس ولم تكن نيته التنازل أو التبرع إلا إذا ورد في 
  .عقد الصلح صراحة بتبرئة ذمة المدين من الجزء المتنازل عنه

أن التنازل لا يعتبر تبرعا للمفلس بجزء من وقد ذكر الدكتور مصطفى طه في هذا الشأن 
حقوقهم وإنما معاوضة مقابل أن يقوم المدين بوفاء باقي الديون وهو يختلف عن الإبراء المدني 
الذي يعتبر عمل من أعمال التبرع أما التنازل عن جزء من الديون في الصلح فيعتبر من قبيل عقود 

بدين جميعه، أما التنازل في الصلح فلا يكون إلا أى جوز أن يرد عليالمعاوضة والإبراء المدني 
 من كل الأوجه أما الإبراء في الالتزم نقضاء اعلى جزء من الدين وبترتب على الإبراء المدني 

الصلح فلا يبر ذمة المفلس تماما  وتبقى ذمته مشغولة بنسبة الديون بصفتها دينا طبيعيا حيث لا 
   .)1(سترداده لأن وفاءه صحيحاازء المتنازل عنه لدائنيه ولا يستطيع عتباره إلا بدفعه الجايستطيع رد 

  ـــــــــــــــــــــــــ
   389 ،388ص-مرجع سابق- ود محمد سامي مدكور ود علي حسن يونس445-مرجع سابق- د مصطفى كمال ظه-)1(



 انحـــــــلال جمـــاعــة الدائنيــــن : ثـــالـــثالفصـل ال

 101

 لتزام طبيعي لا يمكن للمدين طلباوعليه فإن الجزء المتبقى من الدين يتحول إلى 
سترداده بعد الوفاء به إلا إذا نص صراحة وفي عقد الصلح أن المدين ببرء تماما من الجزء ا

  .المتنازل عليه
وكما ورد سابقا فإن هذا التخفيض لا يشمل الملتزمين مع المفلس وكفلائه إذ يجوز 

يرجوها للدائن مطالبتهم بجميع الدين عند حلول اجله وغاية المشرع من ذلك توفير الحماية التي 
  ).1(ئتمانعتبارات الاالدائن من التضامن أو الكفالة في حالة إفلاس المدين وأيضا لا

وقد يتفق الطرفان على أن المدين يلتزم بتسديد بالجزء المتنازل عليه إذا تحسنت أحواله 
وأيضا في الالتزم المالية في المستقبل ويرجع لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تفسير هذا 

  . تجاري جزائري334التاجر المفلس وهو ما قصدته الفقرة الأخيرة من المادة (*) قدير ميسرةت
  الصلŠ مع تŋجيل الوقاء بالديون: ثانيا 

 تجاري جزائري أي تقسيط دفع الديون، فقد يفضل الدائنون 333وهو ما قصدته المادة 
 وإذا كانت كل المؤشرات تدل منح آجال لمدينهم إذا أو أن هذا الحل ييسر الوفاء على المدين

. على ذلك كأن تكون لديه أموال لدى الغير، أو تتحسن أسعار بعض البضائع التي يمتلكها
ي فيه مصلحة الطرفين المتعاقدين وعلى اتفاقفالأجل هنا لا يعتبر مهلة قضائية وإنما هو أجل 

مدين المفلس قبل حلول هذا الأساس لا يجوز لأي من الدائنين التمسك بالمقاصة في مواجهة ال
وذلك خلافا للمهلة القضائية التي يجوز فيها إجراء المقاصة والسبب في ذلك أن ) 2(أجل الدين

الأجل الممنوح في عقد الصلح يعتبر من أعمال المعاوضة قدمه الدائنون مقابل إستطاعتهم 
القاضي رفقا منه الحصول على ديونهم في نهاية الأجل أما المهلة القضائية فهي تقديرية من 

وقد ورد في هذا الشأن عن الدكتور راشد راشد بأن  ).3(بالمدين لا تحول دون وقوع المقاصة 
  ).4(هذا الحل هو تضحية مفروضة على الدائنين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 228 ص -  مرجع سابق- مصطفى كمال طه-) 1(
. لتزاماتهااحده الأدنى، أن تكون الذمة المالية للشخص قدرة على الوفاء بيقول الدكتور أحمد محرز أن المقصود باليسار في *

لتزاماته افلا يجوز القول بأن المدين قد أيسر إلا إذا ثبت أنه أصبح لديه من الأموال،ما تكفي لتحسين مركزه المالي و تفي ب
  .دون رقابة عليه من محكمة النقضمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع حسبما قدمه الدائنون في أدلة الإثبات ،أوذلك 

   .888  ص -  مرجع سابق -  و د محسن شفيق 239  ص -  مرجع سابق -  د محمد صالح -) 2(
   388ص - مرجع سابق- و د محمد سامي مدكور ود علي حسن يونس159ص - مرجع سابق- د أحمد محرز-) 3(
   .332  ص -   مرجع سابق - د راشد راشد -) 4(
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 Śمع ال: ثال Šصول الصلƕ1(تنازل عن ا(  

في هذه الحالة يتنازل المدين عن كل أصوله أو بعضها لدائنيه مقابل تنازلهم له عن 
ديونهم الغير مسددة، إن تنازل المدين عن هذه الأموال لا يزيل غل يده عنها، كما انها تباع 

 من المدين بنفس الشكل الذي ستباع به لو لم يكن هناك تنازل عليها وتنتقل ملكيتها مباشرة
  .المفلس ألى المشتري والفائض يعود إلى المدين المفلس

هذا الصلح الذي يصوت عليه ضمن نفس شروط الأغلبية والذي ينتج نفس آثارالصلح و
البسيط، يجوز إبطاله وفسخه لنفس أسباب إبطال وفسť هذا الأخير، مع ملاحظة أن الصلح مع 

 347لمدين التاجر، وهو ما قضت به المادة التنازل عن الأصول لا يمكن طلبه من طرف ا
وهذا يعني أن طلب تصديق المحكمة على الصلح، يجب أن يقدم من طرف  تجاري جزائري،

  .  جماعة الدائنين

  إنقضاء الصلح :  المطلب الرابع

إن الصلح القضائي عقد كسائر العقود ثنائي الأطراف يتم بين المفلس ودائنيه يلزم 
شروط ومن البديهي أن الصلح القضائي ينقضي بتمام تنفيذه، لكن قد تظهر طرفيه بما حواه من 

قتضى الحال بطلان الصلح أو فسخه وهكذا وجب علينا معرفة استمراره كما اظروف تمنع من 
   .فع مستقلدمع ما قد ينشأ عنهما من آثار كل في / نقضاء عقد الصلح احالتي 

  بطلان عقد الصلح :  الفرع الأول 

   قانون مدني جزائري فيبطل العقد إذا 231 إلى النظرية العامة للبطلان م بالرجوع
  نعدام الأهلية، الوقوع في التدليس أو الم تتوافر فيه الشروط الضرورية لصحة العقد ك

  .الغلط أو الإكراه

  لقانون المدني؟ا في ةسباب البطلان الواردأعتباره عقدا يخضع لنفس ا فهل الصلح ب
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .333 ، 332  ص -  مرجع سابق -  د راشد راشد -) 1(
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رتآه من أن الم يخضع المشرع الصلح لƘسباب العادية لإبطاله والمذكورة سابقا لما 
الضمانات التي تحط بتكوينه من تصويت في جمعية عامة وتصديق عليه من القضاء من شأنها 

هذا إلى أن الصلح تتعلق به  .لبطلان من القليل النادرشتماله على سبب من أسباب ااأن تجعل 
ففي القانون التجاري ورغبة من المشرع في ) 1(مصالح متعددة تجعل الإبقاء عليه مرغوبا

مكان ولان الوصول إلى الصلح لا يكون إلا بعد إتباع تقليص وتفادي حالات البطلان قدر الإ
 تجاري جزائري على حالات معينة 342، 341إجراءات طويلة فقد قصره وبموجب نص المادة

  :وهي بسبب التدليس أو بسبب ظهر غŭ من المفلس
  ōذا ظهر ūŹ أو خداų من المفلس بعد التصديق على الصلŠ: أولا 

يشترط لإبطال الصلح في هذه الحالة أن يكون من الفحŭ الذي يتضمن إخفاء المفلس 
 قانون تجاري 341رد في نص المادةلماله والمبالغة في ديونه ومن صور هذا الغŭ ما و

  :جزائري وهي
المدين  المبالغة في الناتج عن إخفاء الأموال أو المبالغة في الديون ففي هذه الحالة يقوم 

  .المفلس بإخفاء جزء من أمواله بهدف إرغام الدائنين على قبول أنصبة ضئيلة من الأموال الظاهرة
المبالغة فيما عليه من ديون بقصد إيهام الدائنين بتضخم الديون التي عليه فيحملهم على 

  .الموافقة على شروطه للصلح وتنازلهم على جزء كبير من ديونهم
وفي هذه الحالة لا يشترط صدور حكم جنائي بثبوت غŭ المفلس والهدف من ذلك هو 

يؤدي سقوط  م محكمة مدنية وحتى لاماأتقرير البطلان متى ثبت غŭ المدين حتى وكان 
الدعوى الجنائية بالتقادم أو عدم تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية إلى عدم الحكم ببطلان 

ŭ2(الصلح على الرغم من ثبوت الغ .(  
  ــــــــــــــــــــــ

   .562 ص -  مرجع سابق - و  د إلياس ناصيف 549  ص -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 1(
  .  تجاري جزائري 342 ، 341أنظر نص المادتين * 
يتفق الدكتور إلياس ناصيف والدكتور مصطفى كمال طه في أن الغش عموما عيبا من عيوب الإرادة ، بجانب العيوب * 

ن ولكن المشرع شاء أن يقصر إبطال الصلح على الغش وحده، دو. الأخرى التي هي الغلط والغبن والنقص في الأهلية
غيره من العيوب، ولم يشأ أن يتركه خاضعا للقواعد العامة التي تولي المحاكم سلطة واسعة في تقدير ظروف تحققه، بل 

إخفاء مال المفلس أو المبالغة لأي الديون المطلوبة منه، واكتشافه بعد : اشترط لقيامه ثبوت إحدى الواقعتين التاليتين
  .العاديةوى الإبطال، بسبب الغش، لمهلة أقصر من المهلة التصديق على الصلح، كما أخضع إقامة دع
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  ōذا حكم على المدين المفلس باƗفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلŠ: ثانيا
 لأن الأمر البديهي إذا وجد تدليس فلا يتم هناك صلح و من ثم لا يجوز التصديق عليه 

  . قانون تجاري جزائري342لان هنا يقع بقوة القانون وهو ما ورد في نص المادة إذن فالبط
تهام المفلس بعد التصديق على الصلح بجريمة الإفلاس وتم التحفظ عليه اوفي حالة 

تخاذ التدابير التحفظية التي تراها ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد اوحبسه يجوز للمحكمة 
اء من التهمة ترفع دعوى البطلان أمام المحكمة التي حكمت بشهر صدور أمر أو حكم بالإعف

نقضاء االإفلاس وهي المحكمة التي صادقت على الصلح ويسقط حق الدائن بطلب البطلان ب
يمكن متابعته  ولا وتبرء ذمة الكفيل في عقد الصلح، كتشاف التدليساخمس سنوات من يوم 

ادا منه أن المدين كان صادقا في أقواله إلا إذا عتقالتزامه جاء عن حسن نية اساس أن أعلى 
  .  تجاري جزائري341شتراكه في هذا التدليس وهو ما قضت به المادة اثبت 

فإذا تم إبطال الصلح، لتحقق الأسباب السابقة، ينتج البطلان آثاره على النحو الذي 
  .سوف نتناوله فيما بعد

  الصلح القضایي )  1(فسخ: الفرع الثاني 
عتبار الصلح عقدا يخضع لهذه القواعد فإن أي إخلال اوع إلى القواعد العامة، وببالرج

لتزاماته الواردة في عقد الصلح يؤدي حتما إلى فسť العقد مع إمكانية امن جهة المفلس في تنفيذ 
لتزاماته الواردة في العقد، اعذاره من قبل الدائنين فإذا لم يوفي المدين المفلس باالتعويض بعد 

متناعه عن الوفاء بكل الديون في آجالها أو تسديد الديون المتفق عليها بعد التنازل عن اك
ťالبعض، عدم تقديم الضمانات التي وعد بها جاز للدائنين المطالبة بالفس.  

شتركوا في الصلح وأما الدائنون المرتهنون ايتم الفسť بدعوى يرفعها الدائنون الذين 
نتفاء المصلحة وذلك أمام المحكمة التي حق لهم طلب الفسť لا فلا يالامتيازوأصحاب حقوق 

وفي حالة وفاة المدين المفلس ترفع الدعوى ضد  صادقت عل الصلح بمواجهة المفلس وكفيله،
نقضت سنه على الوفاة للمحكمة السلطة التقديرية إذا نظرت في دعوى الفسť فيجوز اورثته ولو 

لم يسدد قليل  ن ماأإذا إتضح  و لها أن ترفضه في حالة ماأن تمنح المدين المفلس أجلا للوفاء 
  .لتزاماته في العقداتضح أنه يقوم باو أات التي قد وفاها،  الالتزمالأهمية بالنظر إلى 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
زامه جاز للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بŎلت:"  مدني جزائري 119تنص المادة * 

  .المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أوفسخه، مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك اƓخر بعد إعذار
و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذاكان مالم يوفي به المدين 

  ."ات الالتزمة إلى كامل بقليل الأهمية بالنس
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 اتفاقعتبار العقد مفسوخا دون الحاجة إلى إعذار المدين و هذا بموجب اكما يمكن 
  .وارد وصريح في عقد الصلح

يجوز للدائن وفي حالة تخلف المدين المفلس عن الوفاء بالأنصبة المقررة في العقد، أن 
،ťوهو التنفيذ الجبري، ومع مراعاة القاعدة القاضية بأنه لا  يسلك طريقا آخر غير طريق الفس

يحق للفريق الذي طلب من المحكمة إلغاء العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب 
  .بعد ذلكالتنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الإلغاء 

سť لأنه مسؤول أما بالنسبة للكفيل في عقد الصلح فيبقى هذا الأخير ملتزما في حالة الف
عن تنفيذ شروط الصلح في حالة تخلف المدين عند التنفيذ، فهو يضمن المدين في الوفاء 

لتزاماته حسبما نص عليه عقد الصلح سواءا كان ضمانا كليا أو جزئيا، فلا يلزم إلا بالوفاء اب
  )1(بمقدار المبالź المحددة وفي الآجال المنصوص عليها في العقد

  ن الصلŠ وفسخه ňثار بطلا: ثالثا 

و فسخه ينهار الصلح بالنسبة للمدين وكذلك بالنسبة أ بمجرد الحكم ببطلان الصلح 
للدائنين جميعا بمعنى أن آثار هذا الصلح تمتد إلى الجميع وفقا للقواعد العامة وتعود إلى 

تي تمت ات الالاتفاقالماضي فيعود الدائنون والمدين إلى مراكزهم قبل إجراء الصلح و تسقط كل 
من تأجيل للديون وإسقاط بعضها وتعود آثار حكم الإفلاس بغير صدور حكم ثاني لƚفلاس 
وتغل يد المدين من جديد على إدارة أمواله والتقاضي بشأنها وتوقف جميع الدعاوي والإجراءات 
 الإنفرادية و تتكون من جديد جماعة الدائنين ويكون لوكيل التفليسة إدارتها من جديد و تحت

  .مراقبة القاضي المنتدب وتباشر الإجراءات من نقطة التوقف عند إبرام عقد الصلح

 تجاري جزائري وفي حالة ما أبطل عقد 343وفي هذه الحالة ووفقا لنص المادة 
الصلح أو فسť يقوم وكيل التفليسة فورا بجرد الأوراق المالية والأسهم والأوراق على أساس 

، ويقوم بتحرير 258قاضي الذي وضع الأختام طبقا لأحكام المادة القائمة القديمة وبمعونة ال
  .قائمة وميزانية تكميلية إذا إقتضى الحال ذلك

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .168  ص -  مرجع سابق -  د أحمد محرز -) 1(



 انحـــــــلال جمـــاعــة الدائنيــــن : ثـــالـــثالفصـل ال

 106

ويجري فورا نشر موجز للحكم الصادر بفسť الصلح أو إبطاله ودعوة الدائنين الجدد 
 228وا ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيق وفقا لƘوضاع المنصوص عليها في المادة إن وجد
  .تجاري

هي أثار الفسť وبطلان الصلح على الدائنين المتصالحين وكذا الدائنين الجدد،  لكن ما
  وكيف ستكون علاقتهم ببعضهم البعض وبالمفلس؟

لدائن المتصالح والمفلس ومن سوف نتناول هذه الآثار وبالتحديد من جانب العلاقة بين ا
لى ذلك وجب علينا تحديد أهم النتائج التي إجانب الدائن المتصالح و الدائن الجديد وقبل التطرق 

  ).1(ثم أهم النقاط التي يختلفان فيها يتفق فيها الفسť و البطلان بالنسبة للصلح،

 * ťبالنسبة لنقاط الإختلاف بين الصلح والفس  

إلى علة موجودة في العقد قبل حصوله، أما سبب الفسť فيرجع  يعود سبب البطلان -
   .إلى سبب لاحق لعقد الصلح

ما في حالة البطلان فلا يجوز أ يجوز منح صلح جديد للمفلس في حالة فسť العقد، -
  .منح صلح جديد خصوصا إذا كان سبب البطلان صدور حكم على المفلس بالإفلاس بالتدليس

وتبقى ذمتهم مشغولة تجاه الدائنين إذا  لصلح إذا تقرر بطلانه، تبرأ ذمة كفلاء عقد ا-
  .تقرر فسخه

  وجوه الشبه بين البطلان والفسť في عقد الصلح*

شتركوا في إجراءات اسواءا   حق طلب البطلان أو الفسť يعود للدائنين العاديين،-
  .لممتازين أو المرتهنينالتفليسة و في عقد الصلح أو لم يشتركوا ولا يشتمل هذا الحق الدائنين ا

نتهت مهمته ال التفليسة الذي ي لا يحق للمفلس أن يطلب البطلان أو الفسť، ولا لوك-
  .بعقد الصلح

  .و الفسť أمام المحكمة التي صادقت على الصلحأ ترفع دعوى البطلان -

  .يسري أثر الحكم القاضي بالبطلان أو الفسť على جميع الدائنين خلافا للقاعدة العامة-
  ــــــــــــــــــــــــ
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 يقضي الحكم الصادر بالبطلان أو الفسť بفتح التفليسة من جديد فتنزع يد المفلس عن -
 أمواله التصرف في أمواله وإدارتها ويمنع على الدائنين متابعة المفلس شخصيا والتنفيذ على

وتعين المحكمة قاضيا منتدبا ووكيل تفليسة وتوضع الختام من جديد على الموجودات، ويتم 
  .التحقيق عن الديون الجديدة وفقا لƚجراءات التي ذكرت سابقا

   العلاقة بين الدائنين المتصالحين والمفلس-1
تجاري  قانون 346في حالة إبطال الصلح أو فسخه و تبعا لما جاء في نص المادة 

تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم بأكملها في مواجهة :" ا يليمجزائري والتي جاءت ك
  :لتا بالنسب التاليةأالمدين وحده ولكنهم لا يدرجون ضمن جماعة الدائنين 

  . ديونهم كاملة، إن كانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم - 1 
 الذي لم يستوفوه إن كانوا قد  جزء من ديونهم الأصلية مناسب لشطر الحصة-2

  ."قبضوا جزءا من حصتهم
   فإن حقوق الدائنين المتصالحين تعود باكملها كما كانت قبل إبرام عقد الصلح 

  حيث يسقط التنازل الذي تم من جهة الدائن كما يسقط الأجل الممنوح من طرف الدائن 
لرجوع إلى المادة السالفة المتصالح لأن هذه الشروط كانت مرهونة بتنفيذ العقد ، و با

  :الذكر نجد أن المشرع حدد النسب التي يعود بها الدائن المتصالح كما يلي 
   ديونه كاملة إن كان لم يقبض شيئا من دينه -
 جزء من دينه الأصلي مناسب لشطر الحصة الذي لم يستوفيه إن كان قد قبض جزءا -
   .من حصته

نهم إلى التفليسة  دون إستصدار بحكم شهر إفلاس ويعود بذلك الدائنين المتصالحين بديو
  ) : 1(تم الوفاء به من ديون على النحو التالي  جديد و يخصم ما

 دج 500 دج وتم بموجب عقد الصلح تنازل الدائن على1000إذا كان الدين مقدر ب
 الدين كله  دج فبعد فسť العقد أو إبطاله يعود الدائن للمطالبة بمبل200źستوفى من مبلź دينه  او

   . دج200 دج مخصوم منها مبلź 1000أي 
  ــــــــــــــــــــــــــ
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جوز للمفلس وبعد فسť العقد و إبطاله التمسك بالتنازل الذي تم بعقد الصلح في يولا 
  .مواجهة الدائنين 

   العلاقة بين الدائنين المتصالحين و الدائنين الجدد -2

  :في هذه الحالة فبجب أن نفرق بين الحالات التالية

إذا كان الدائن بعد التصديق على الصلح لم يقبض شيئا من دينه فيدخل الدائن في 
وهذا ما  ،)1(دالجد بجميع دينه الذي تقدم به في التفليسة قبل عقد الصلح و يواجه به الدائنون التفليسه

 1000، فإذا كان مبلź الدين )2(ستثناء أثر البطلان أو الفسť إلى الماضيايتفق والقواعد العامة ب
الصلح ولم يستوف منه شيئا وقضى بإبطال   دج في محضر500دج و تنازل الدائن على 

  . دج1000الصلح أو فسخه ففي هذه الحالة فإن الدائن يرجع بمبلź الدين كله أي 

ا كان الدائن إستوفى جزءا من النسبة الواردة في الصلح فيدخل في التفليسة بجزء  إذ-
، فإذا كان دين أحد الدائنين )3(من دينه الأصلي مقابل للجزء الباقي له من النصيب المقرر

 دج بعد 100 دج وقبض الدائن 500 دج وتنازل بموجب عقد الصلح على 1000القدامى 
 من الدين الاصلي أي 1/5 دج المتبقية فكأن الدائن إستلم 500ل المصادقة على الصلح من أص

 دج فلا يحق له أن يشترك في التفليسة الجديدة مع الدائنبن الجد د إلا بنسبة أربعة أخماس 200
 źدج800فقط من دينه أي بمبل .  

ستوفى الدائن دينه الوارد في عقد الصلح فلا يجوز له أن يدخل بأي مبلź في اوإذا 
  ).4(ليسة ويواجه الدائنين الجدد التف
  
 
 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  نحلال جماعة الدائنين إثر إتحاد الدائنين ا : المبحث الثاني

نحلال جماعة الدائنين وهذا في حالة فشل الصلح قيام حالة الإتحاد هي الطريق الثاني لا
على الدائنين  أو إبطاله أو فسخه وحالة اتحاد تؤدي إلى تصفية كل أموال المدين وتوزيع ثمنها

ختتام النهائي لƚجراءات إلا أنها تختلف عنه في كونها لا صلح القضائي تؤدي إلى الافهي كال
تتضمن تخفيض من الديون، أو تقديم أي تبرعات لفائدة المدين وإنما يبقى هذا الأخير ملزما بكل 

  .الديون التي لم تغطيها تصفية الأموال

هما يختلفان في مجمعة من إلا أن) 1(وكل من الصلح والإتحاد يعتبران حلا للتفليسة
  ):2(النقاط أهمها

 المقضي فيه، ء تعتبر التفليسة مغلقة في الصلح منذ إكتساب حكم التصديق قوة الشي-
ما في حالة الإتحاد فلا تعتبر مغلقة إلا بعد توزيع حاصل البيع موجودات المفلس على الدائنين أ
  .جتماع الدائنين عقب التوزيعانفضاض او

ما حالة الإتحاد فالأنصبة تكون غير أ كل دائن في عقد الصلح نفسه،  تحديد نصيب-
  معروفة ، ويتوقف قدرها على مبلź الأموال التي قد تحصل من بيع موجودات المفلس 

ما في أ يستعيد المفلس عند إنتهاء التفليسة بالصلح، حق التصرف بأمواله و إدارتها، -
ة على المفلس ولا تزول إلا بالنسبة للموجودات التي قد حالة الإتحاد فتبقى قاعدة نزع اليد ساري

  .تبقى بعد إستيفاء كل دائن جميع دينه فتسلم عندئذ الموجودات الباقية إلى المفلس

  . رفع الدعاوي الفردية بالنسبة للمفلس في حالة الإتحادي لا يستعيد الدائنون الحق ف-

هي  الإتحاد إلى غاية زواله فما وحالة الإتحاد تمر بمراحل مختلفة منذ تكوين هذا
  هي أغراض الإتحاد و أخيرا كيف ينحل الإتحاد ويزول ؟ وما الحالات المنشأة لإتحاد؟

  :هذا سنعالجه ضمن المطالب التالية
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
   .927  ص -  مرجع سابق -  و د محسن شفبق 262  ص -  مرجع سابق -  د محمد صالح -) 1(
  .195ص -مرجع سابق- و د محمد سامي مدكور و د علي يونس561 ص -مرجع سابق-فى كمال طهد مصط-)1(
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  قيام حالة الإتحاد : المطلب الأول

بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسوية " قانون تجاري جزائري 349تنص المادة 
على جماعة وقد أطلق المشرع الجزائري وصف حالة الإتحاد "القضائية يتكون إتحاد الدائنين 

ستمرار بقائهم وحشدهم أمام المدين االدائنين في هذه المرحلة بسبب الظروف التي تطلبها من 
لإتحاد، والغاية من نشوئه بيع  االمفلس  جبهة واحدة يكون لها نظام قانوني خاص يطلق عليها

ة ولا أموال المدين المفلس ،وتوزيع ثمنها على الدائنين بسبب عدم حصول التسوية القضائي
يرجى من المدين النهوض من كبوته الأمر الذي يجب معه إعمال حلول حاسمة لنظام الإفلاس 

، )1(والتي تقضي بتصفية أموال المدين المفلس وتوزيع الناتج عنها على الدائنين قسمة الغرماء
لإتحاد وا) 2(كما أن غايته الثانية وقوف الدائنين بالتمسك بالحق في مواجهة المفلس بغير هوادة

ينشأ بقوة القانون وهذا بمجرد عدم حصول الصلح ، لرفض مقترحات الصلح من قبل الدائنين 
  أو لعدم موافقة أغلبية الدائنين أو لعدم تصديق المحكمة

  التعریف بحالة الإتحاد : الفرع الأول 

ع تخاذ المدين بالشدة والعنف ببياتخاذ الدائنين موقف الإعراض عن وسائل اللين وا هو 
، إذن فهذا )3(أمواله وتوزيع الثمن عليهم فكما قال الفقيه أسكارا فهو أشد حلول التفليسة قساوة

التجمع هدفه مواجهة المدين المفلس بدون هوادة ويشمل الإتحاد جميع الدائنين بمن فيهم أصحاب 
شريحة  الخاص خلافا لجماعة الدائنين التي تستثني هذه الالامتيازختصاص وحقوق الرهن والا

ستمرار بقاء الدائنين واحد أو أكثر لأجل امن الدائنين كما تعرف على أنها الحالة التي يراد بها 
  .بيع مال المفلس وتوزيع ثمن المبيع على الدائنين

  ــــــــــــــــــــــــــ
   .174  ص -  مرجع سابق -  د أحمد محرز -) 1(
                                              ESCARRA-OP-CIT-P964 و581 ص -مرجع سابق - إياس ناصيف د - )2(
   .369  ص -  مرجع سابق - د علي البارودي -) 3(

ثرة ليس بمعناها اللغوي لك) الإتحاد(ويقول الدكتور مصطفى كمال طه أن الفمرة التي أرادها القانون من هذه التسمية 
عدد الدائنين أو مجموعهم، بل الفكرة منها فكرة التألب و الوقوف المتشدد أمام المدين المفلس بموقف عدائي يشتم 

  .نه أصبح في حالة لا يرجى منها صلح أو هدنة أو ملاينةمنه روح التمسك بالحق بغير هوادة أو لين، لأ
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  الإتحادالأحوال التي یحوم فيها :   الفرع الثاني 

 تجاري جزائري  على الحالات و الفروض التي تنشأ فيها 339 ،338لقد نصت المادة 
ختصاص، حالة الإتحاد التي تضم كل الدائنين بما فيهم الدائنين المرتهنين، وأصحاب حق الا

 وذلك بحكم يصدر في جلسة علنية من تلقاء ذات المحكمة بناءا على الامتيازوأصحاب حق 
 تجاري جزائري 336تفليسة أو الدائنين وهذا بعد دعوة المدين قانونا وسماعه م طلب، وكيل ال

  :فحالات نشأة الإتحاد هي 

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتدليس سواءا أثناء المداولة في التسوية أو بعد -1
وقوعها وقبل صدور الحكم بالتصديق عليها، وكذلك إذا أبطلت التسوية القضائية، ورفضت 

عتماده استئنافا أو أبطلت بسبب غŭ المدين المفلس كاالمحكمة التصديق عليها وتأييد حكمها 
   .حتيالية لإخفاء جانب من أموالهاعلى وسائل 

 216،217،218، 215ات المنصوص عليها في المادة الالتزم إذا لم يقم المدين ب-2
  . ئية، وإعلان التوقف عن الدفعفتتاح والتسوية القضاقانون تجاري جزائري المتعلقة بطلب الا

  . تجاري جزائري226/2.  إن كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني-3

 تجاري 226/4 إذا لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية مؤسسته م - 4 
   .جزائري

 إختلاس حساباته، تبذير وإخفاء بعض الأصول التدليس في عقوده وميزانيته -5
   ق ت ج226/3لخاصة، الإقرار بديون ليس بذمته م ومحرراته ا

ومن جهة ثانية قد تصدر المحكمة حكما بشهر الإفلاس بعد أن تتحول التفليسة إلى حالة 
  :  قانون تجاري جزائري وفي الأحوال التالية338إتحاد و هذا ماجاءت به المادة 

قانونية أو فسť عقد  إذا لم يحصل المدين على الصلح بسبب عدم توافر الأغلبية ال-1
   تجاري جزائري 338/2الصلح أو إبطاله 

   إذا إنحل عقد الصلح - 2 
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   إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتقصير -3

 إن كان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتريات لإعادة البيع -  4
   شديدة ليحصل على أموال ستعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائرابأدنى من سعر السوق أو 

  . إذا تبين أن مصاريفه الخاصة مفرطة -5

  .ستهلك مبالź جسيمة في عمليات نصيبية محضةاكان قد   إذا-6

يوما السابقة له قد أجرى عملا  كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر  إذا-7
حاكم المختصة قد قضت  من نفس القانون وذلك متى كانت الم246،247مما ذكر ففي المادتين 

  .بعدم الأخذ بها قبل جماعة الدائنين أو أقر الأطراف بهذا 

 إن كان قد عقد لحساب الغير تعهدات بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد و -8
  .كان لم يقبض مقابلها شيئا

و  أيغتفر ستغلال تجارته أعمال بسوء نية أو إهمال لاارتكب في ا إذا كان قد -9
  . ت منه مخالفات جسيمة لقواعد و أعراف التجارةجر

  أغراض الإتحاد : المطلب الثاني

موال المدين المفلس وتوزيع أ إن غاية المشرع من تقرير حالة الإتحاد هي تصفية 
ختتام الإجراءات نهائيا، ويجري وكيل التفليسة عمليات تصفية اوهذا بعد  ثمنها على الدائنين،

فس الوقت، كشفا بالديون دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الديون، كما يضع في ن
 تجاري جزائري فيقوم بتصفية الجانب الإيجابي في الذمة المالية للمدين، كما يجري 277

  :وتتمثل أغراض الإتحاد في). 1(القاضي المنتدب توزيع جاصل هذه التصفية

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .341، 340 ص -  مرجع سابق-اشد  د راشد ر-) 1(
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  تصفية أموال المفلس : الفرع الأول 
 تجاري جزائري نجد أنه وبمجرد إعلان حالة الإتحاد، يجري 349بالرجوع إلى المادة 

 من 2وكيل التفليسة إجراءات تصفية الأصول، ويعد كشف بالديون دون الإخلال بأحكام الفقرة 
  ب «ة الجان«ه يتريث في تصفية الأصول، ثم يقوم بتصفي تجاري جزائري بمعنى أن277المادة 

توزيع حاصل التصفية، ولوكيل التفليسة الإيجابي من الذمة للمدين، كما يجري القاضي المنتدب 
 ق ت ج وفي سبيل ذلك 350تحصيل حقوق المفلس الموجودة لدى الغير وهذا طبقا لنص المادة 

  : يلجأ إلى الوسائل التالية
  حة في شŋن الحقوق المنازų قيها المصال: أولا

والتي لا تكون إلا بموافقة قاضي التفليسة وبحضور المدين المفاس وتصديق المحكمة، 
عتراض المفلس على المصالحة على إبرامها، في حالة الإتحاد، خلافا لما هي عليه، ايؤثر  ولا

، )1(كانت تتعلق بعقار عتراض المفلس، على منع وقوع المصالحة إذااقبل الإتحاد، حيث يؤدي 
وغاية المشرع من إبعاد المصالحة بشأن العقار حتى إذا عاد المدين لمفلس إلى إدارتها وجدها 

  .كما هي إذا تم عقد الصلح القضائي مع الدائنين
عتراض المفلس على المصالح بشأن العقار وغاية اأما بعد قيام الإتحاد فلا يؤثر 

ستعادة أمواله ويصبح بيعها الة الإتحاد يفقد كل أمل في المشرع من ذلك أن المفلس بعد حا
  ).2(عتراض على المصالحة بشأنهاوشيكا فلا مصلحة له في الا

  ات جزافيةاتفاقعقد : ثانيا -
وهي الحالة التي يكون فيها للمدين المفلس حقوق لدى الغير،  يقوم وكيل التفليسة في 

ستحقاق أن يتفق مع مدين زاع أو أجالها بعيدة الاهذه الحالة و بالنسبة للديون التي هي محل ن
المفلس للمخالصة بشان حقوق المفلس لقاء دفع جزء من هذا المبلź إذا كانت الآجال بعيدة أو أن 

 قانون تجاري مصري 371يتفرŹ مدين المفلس عن الحق إلى الغير وهو ما جاء به نص المادة 
الدائنين الحائزين لثلاث أرباع الديون كما هو في وجب المشرع في هذه الحالة موافقة أغلبية أو

  .الصلح القضائى ومصادقة المحكمة على قرار الدائنين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .565  ص -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 1(
   591، 590- سابقعمرج- و د إياس ناصيف204ص -مرجع سابق- د محمد سامي مدكور ود علي يونس -) 2(

ي المرحلة السابقة من المعاملة، يرى الدكتور إلياس ناصيف أن تحيل الديون، الذي كان وكلاء التفليسة قد باشروه لأ
ويتمتع وكلاء الإتحاد بمناسبة أعمال التحضيل، إضافة لحق المصالحة، بحق  يجب أن يكون كاملا أثناء الإتحاد،

    . تجاري لبناني546ع والتحكيم بالشروط الملحوظة في المادة رار وتوجيه اليمين وردها والخضوقالتنازل والإ
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 قانون 350أما بالنسبة للمشرع الجزائري سكت عن هذين السبيلين ونص في المادة 
وتصفية  أن لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع و منقولات المدين وتحصيل حقوقه* تجاري

لمشرع لم يحدد الطريقة التي يلجأ إليها وكيل التفليسة ديونه، فمن خلال نص هذه المادة يتبين ان ا
ات تنعقد بشروط الاتفاقات وكذا فهو خالف بذلك ما جاء به المشرع المصري من أن الاتفاقلعقد هذه 

  الجزائري وإجراءات لا تعتمد عل قرار منفرد من وكيل التفليسة كما ورد في التشريع 

  بيع أموال المفلس :الفرع الثاني 

أوجب المشرع قبل قيام حالة الإتحاد على وكيل التفليسة إذا رغب في بيع بعض لقد 
موجودات المفلس المنقولة منها الحصول على إذن من القاضي المنتدب خاصة إذا تبين أن البيع 

ن الحفاظ عليها يتطلب تكاليف كبيرة أنخفاض وبتعلق بأشياء قابلة للهلاك أو تعرض قيمتها للا
ضافة إلى إذن القاضي المنتدب يتوجب قانونا وهو سماع المفلس و هو ما نصت أما عداها فبالإ

  . تجاري جزائري269عليه المادة 

تحاد فلوكيل التفليسة القيام بعملية البيع بصفة منفردة و دون الحاجة ما بعد قيام حالة الاأ
  إلي إذن القاضي المنتدب الذي تنحصر مهمته في عملية الإشراف على البيع

باع هذه المنقولات بالمزاد العلني، إلا أن المحكمة بناءا على طلب أحد دائني المدين وت
أو وكيل التفليسة، الإذن لهذا الأخير، بالتعاقد جزافا حول كل الأصول المنقولة أو العقارية أو 

  ).1(بعضها وبيعها

ة المفلس، في ستمرار في تجارما بالنسبة لبيع المحل التجاري فيجوز لوكيل التفليسة الاأ
ستغلال، أما ستصدار إذن من القاضي المنتدب لمباشرة هذا الااهذه المرحلة لا يتطلب الأمر إلا 

بعد رفض التسوية وقيام حالة الإتحاد، فيكون الأمر أكثر خطورة ولذلك تطلب المشرع 
ى ستئذان المحكمة بناءا علاجراءات خاصة، وهي ضرورة إستمرار تجارة لمفلس الجزائري لا

  .مصلحة الدائنين تقضي ضرورة ذلكتقرير القاضي المنتدب بإثبات المصلحة العامة، أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنقولات المدين : " تجاري جزائري على ما يلي350تنص المادة * 
الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة وتحصيل حقوقه وتصفية ديونه، وذلك من دون إخلال ب

  ".السابقة
   .342  ص - مرجع سابق-  د راشد راشد -) 1(
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فإذا رأى لدائنون بعد أن أصبحوا في حالة إتحاد، التريث في بيع المحل التجاري، 
 قتصادية لا تسمح بذلك بالنسبة لمجموعلرغبتهم في بيعه كصفقة واحدة، وكانت الظروف الا

 ستثماره حتى لا تهبط قيمته بضياع سمعته وتبعثر عملائه، أوارون قعناصر النحل أو بعضها 
كان المفلس مرتبطا بعقود توريد بنتج عنها صفقات رابحة، فيفضل الدائنون الإبقاء على المحل 

ة فإذا أصدرت المحكم .التجاري حتى يتم تنفيذ هذه العقود حتى يعود عليهم بالأرباح ويقتسمونها
ستثماره، ونتج عن اوبنجح وكيل التفليسة في  ستمرار المحل التجاري للمفلس،اقرارها حول 

  .ذلك أرباحا فإنها تضاف إلى أموال التفليسة

ستمرار تجارة المفلس ديون، فإن أصحاب هذه الديون الجديدة يعتبروا اأما إذا نشأ عن 
قبل إجراء التوزيعات   أموال التفليسة،دائنين لجماعة الدائنين، فيأخذون حقوقهم بالأولوية من

على الدائنين في الجماعة وهو ما أيده الفقه المصري الذي يرى جواز بيع المحل التجاري جملة 
     .)1(واحدة من قبل وكيل الإتحاد

ن بيع العقار يخضع لنفس إجراءات ألكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هل 
  لإجراءات؟ هي هاته ا بيع المنقول وما

  بيع المنقولات : أولا 

 تجاري جزائري تجيز لوكيل التفليسة القيام ببيع منقولات المدين 350إن أحكام المادة 
وبضائعه دون اللجوء إلى إذن من القاضي المنتدب خلافا لما يتم في المرحلة التحضيرية 

ت في المزاد العلني و في للتفليسة أين بتوجب سماع المدين والحصول على الإذن فتباع المنقولا
 حالة ما إذا حصل أحد دائني المفلس أو وكيل التفليسة على إذن من القضاء فيحق لهذا الأخير

   .التعاقد جزافا حول الأصول المنقولة بعضها أو كلها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .938  ص -بق   مرجع سا- و د د محسن شفيق 496  ص -  مرجع سابق -  د علي يونس -) 1(

وفي هذا الشأن يلاحظ أن المشرع المصري لم يتعرض لبيع المحل التجاري كما هو خلال الإجراءات التمهيدية أين 
  أجاز صراحة أن يشمل البع المحل التجاري 
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  بيع العقارات: ثانيا 

 تجاري جزائري لينظم حالة البيوع العقارية في هذا 351لقد جاء في نص المادة 
يث أنه إذا لم يقدم أي طلب بالبيع الجبري للعقار قبل حكم شهر الإفلاس فيحق لوكيل المجال بح

وهذا دون  التفليسة وبعد الحصول على إذن القاضي المنتدب بملاحقة البيع خلال ثلاث أشهر
 الذين يمنحون مهلة شهرين بعد تبليغهم الامتيازالإخلال بحق الدائنين المرتهنين عقاريا أو ذوي 

هر الإفلاس لملاحقة البيع الجبري العقار المرهون وإذا لم يفعلوا يحق لوكيل التفليسة بحكم ش
  ).1(وتتبع في ذلك إجراءات البيع الخاصة بالحجز العقاري القيام بالبيع في مهلة شهر،

والملاحظ من خلال هذه المادة غموضها من ناحية التمييز بين حق وكيل التفليسة في 
 الإتحاد في حين وبالمقابل نجد أن المشرع الأردني قد حدد بين عملية بيع البيع قبل وبعد حالة

  .خلال المرحلة التمهيدية وبعد قيام حالة الإتحاد العقار

 تجاري أردني فيجوز بيع عقارات المفلس التي تخصص لغايات 370فمن خلال المادة 
ي التفليسة و يتم البيع تجارية إذا كان بها مصلحة الدائنين بشرط الحصول على موافقة قاض

بالمزاد العلني و سلطة القاضي في تقدير بيع العقار لا تخضع لرقابة المحكمة من حيث كونه 
 وهو الموقف المؤيد من قبل الفقه الذي يجيز بيع عقارات المدين المفلس .لمصلحة الدائنين أم لا

لمتابعة أعمالها أو إذا كان البيع بعد موافقة قاضي التفليسة إذا كانت هذه الخيرة بحاجة إلى نقود 
  ).2( تجاري المتعلق بالنقولات278في المادة  وذلك قياسا على الحكم الوارد صفقة مربحة

أما بعد قيام حالة الإتحاد فيرى المشرع الأردني أنه على وكيل التفليسة القيام ببيع 
فقة قاضي التفليسة بالبيع هذا عقارات المفلس في خلال مدة ثمانية أيام تلي قيام الإتحاد بعد موا

 في إجراءات التنفيذ قبل الامتيازإذالم يبدő الدائن المرتهن أو صاحب حق الإختصاص او حق 
  ).3(الإتحاد لأنه إذالم يقم هذا الأخير بالتنفيذ أنتقل هذا الحق إلى وكيل الإتحاد 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . تجاري جزائري 351أنظر نص المادة *
  . من قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الحجز العقاري 399 إلى 379  أنظر نص المادة من -) 1(
   .566  -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 2(
   .372  ص -  مرجع سابق -  و د علي البارودي 567   ص -  مرجع سابق -  د مصطفى كمال طه -) 3(
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  الوفاء بالدیون: الفرع الثالث 

 على وكيل التفليسة أن يودع المبالź المتحصل عليها من المبيعات وتحصيلاتيجب 
 يوما من 15الديون في الخزينة العمومية ويتقدم بإثبات الإيداع إلى القاضي المنتدب في خلال 

 قانون تجاري جزائري فللقاضي المنتدب سلطة 353التحصيل وفقا لما ورد في نص المادة 
ل الإجراءات أو بعد نهاية التصفية فيتم خصم نفقات ومصاريف توزيع هذه الأصول في خلا

ات بين الامتيازالتفليسة، ثم الإعانات الممنوحة للمدين وأسرته ثم المبالź المدفوعة للدائنين ذوي 
الدائنين بنسبة ديونهم المحققة والمقبولة ويحتفظ بحصة مطابقة للديون التي لم يبت فيها نهائيا 

  .كات حتى إنتهاء الفصل فيهاكأجور مديري الشر

ويتم الوفاء إلى الدائنين مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكر وكيل الدائنين المبلź الذي 
  ).1(دفعه على السند أو أمر بدفعه

ي سبب فقدانه لأ هلاكه في حريق أو ستحالة تقديم السند بسبب سرقته أواوفي حالة 
 للدائن بعد الرجوع إلى محضر تحقيق الديون وفي كلتا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بالدفع

ستلم دينه أو مبلź معين وهو االحالتين يقوم الدائن بالتوقيع على هامŭ جدول توزيع الديون بأنه 
  ). 2 تجاري مصري370 تجاري أردني و420ما نصت عليه المادة 

  ترتيب مختلف أصناف الدائنين:الفرع لرابع 

ين هو تعيين درجة كل دائن وتقرير حقوقه بالنسبة لƖخرين إن ترتيب أصناف الدائن
 353وقد نظم المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة . لدى تقسيم ثمن مال بيع مدين لهم

ة توزيع هذه المبالź خاصة وان هناك مصرفات تكبدتها إدارة التفليسة وفقا يتجاري جزائري كيف
عتمادا على اتاذ راشد راشد يرى أن الترتيب يكون لما تمت دراسته في هذا المجال فإن الأس

  ):3(المبادő التالية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .430 ص - مرجع سابق- ود أحمد سامي مدكور ود علي يونس596 ص -مرجع سابق- د إياس ناصيف -) 1(

وزيع إذا تبين من المبالŸ التي تم في حالة التوزيع قبل افتحاد يجوز لكل دائن أن يطلب من قاضي التفليسة الت* 
  . تجاري مصري284ته نص المادة لتحصيلها تفي نسبة خمسة بالمائة من مجموع الديون وهو ما تناو

  . تجاري مصري 370 تجاري أردني و المادة 420  أنظر نص المادة -) 2(
   .343   ص - مرجع سابق -  راشد راشد-) 3(
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ديون الممتازة، ماعدا المصاريف القضائية  الأجراء، على كل الامتياز يقدم -1
   الامتيازالضرورية للوفاء بالديون المضمونة بهذا 

   المصاريف القضائية على كل من الأصناف الأخرى امتياز يقدم -2

   عليه، خارج الإتحاد في حدودالامتيازوأصحاب  الدائنون المرتهنون للعقار  يعتبر-3

  امتيازالأجراء، ( العام على العقار الامتيازوأصحاب  ما تقدم لهم تأميناتهم من حماية،

 الامتيازيستوفون ديونهم قبل أصحاب )  الخزينة العامةامتيازالمصاريف القضائية، 
  .العقاري الخاص و الرهن الرسمي

ات الامتياز الخاص على منقول، بشكل عام على امتياز يقدم الدائنون المتمتعون ب-4
 الخزينه العامة إذا امتياز المصاريف القضائية وامتياز الأجراء وامتياز ستثناءاالعامة المنقولة ب

قتصر الدائن المرتهن للمنقول الذي يملكه المفلس على ممارسة حق الحبس تجاه جماعة  اما
  .الدائنين، جاز لوكيل التفليسة أن يسدد لهذا الدائن مبلź دينه ويحرر المنقول من الرهن

  .الدائنين حقوقهم قبل الدائنين في الجماعة بستوفى دائنوا جماعة -5

قتطاعات المالية الحاصلة لفائدة الدائنين يسلم الدائنون العاديون المبلź الباقي بعد الا
       .    المذكورين

   Dissoulution  de l’union إنحلال الإتحاد :المطلب الثالث
فلس وهذا بعد تصفية أموال ت بقوة القانون بين دائني المأتنتهي حالة الإتحاد التي نش

جتماع الدائنين للبحث في حساب وكيل التفليسة دون صدور قرار من القاضي االتفليسة و
المنتدب أو المحكمة ويرجع المفلس على رأس الموال التي قد يمتلكها وفي هذه الحالة يكون لكل 

 تجاري 354ة نفرادية مطالبة المفلس بماله عليه وهو ما نصت عليه المادادائن وبصفة 
جزائري، كما لا تبرأ ذمة المدين من الديون التي لو تدفع وتعتبر دينا مدنيا ولبس دينا طبيعيا 
كما في حالة الصلح القضائي ويجوز للدائنين مطالبته بالجزء الباقي والتنفيذ على أمواله التي 

  ،)1(تؤول إليه مستقبلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (Rodiere -  Droit Commercial -  7 é  Edition -  p 329 . 
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  نتهاء الإتحاداآثار : الفرع الأول 

  : تاليةلذكر النتائج ا  ويترتب على ما

 عودة المفلس إلى إدارة أمواله والتصرف فيها فيما تبقى بعد التصفية أو ما سيمتلكه -1
   . وكيل التفليسةمتلاكه لحق ممارسة الدعاوي والتعاقد دونامستقبلا وبالتبعية 

  .والذي تقرر خلال التفليسة . إنتهاء الرهن القانوني المقرر للجماعة-2

نحلال إتحاد الدائنين إلى زوال جماعة الدائنين لإنتهاء الغرض من تكوينها ا يؤدي -3
وهو المساواة بين الدائنين العاديين عن طريق تصفية أمواله تصفية جماعية كل بنسبته يسترد الدائن 

قه في المقاضاة الفردية وكذا إجراءات التنفيذ في مواجهة المفلس إذا تخلف هذا الأخير عن الوفاء ح
إلى المدين فيمكنه توقيع الحجز على الأموال الجديدة التي تؤول  بالأجزاء المالية التي لم يستلمها

ري أن للدائنين  تجاري جزائ354نحلال الإتحاد، وهو ما قصدته الفقرة الأخيرة من المادة ابعد 
أن يحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذي إذا حققت وقبلت ديونهم إذ لكل دائن تم 
تحقيق وقبول دينه أن بتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس، ولهذا الأخير إصدار 

ضيف غليه كاتب وي لإلزام بالدفع، نحلال الإتحاد مااأمر يشير إلى القبول النهائي للدائن و
  ).1(عتراض أو أي طريق من طرق الطعنالضبط الصيغة التنفيذية، وهذا الأمر غير قابل للا

نتهاء وظيفة وكيل التفليسة أو وكيل الإتحاد لأنه انحلال الجماعة اويترتب أيضا على 
  .كان يمثل الجماعة والمفلس

بقى علاقته محدودة نحلال الجماعة يؤدي إلى زوال وكيل التفليسة الذي تاكما أن 
 نتهاء الإتحاد لأنه مازال يمثل الدائنين جماعة واحدة وهو ماابالمسائل التي لم تنته تصفيتها قبل 

لي لم تنته تصفيتها إيؤكده لبفقه حيث أن وكيل الإتحاد يظل يستمر في مباشرة المائل المعلقة 
  )2(م قطعيقبل فض الإتحاد كالدعوى التي تخص الدائنين و لم يصدر فيها حك

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .347 ص- مرجع سابق- د راشد راشد -) 1(
مرجع -  ود محسن شفيق151 -الجرء الثالث- أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع-  د إدوارد عيد- ) 2(

  . 900 ص - سابق
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  شهر إفلاس المدین المفلس مرة ثانية : الفرع الثاني 
عليه من ديون متبقية هل للدائنين الحق في  ض المدين تسديد ما في حالة ما إذا رف

  شهر إفلاسه مرة ثانية؟
   .)1(والمتفق عليه فقها" لا إفلاس على إفلاس"عتمادا على القاعدة التي تقول ا.

 فإن لا يجوز للدائنين شهر إفلاس المدين مرتين لذات الدين، وفي هذه الحالة وإذا 
له من جديد فيمكن للدائنين الجدد الذين رتبتهم الوضعية الجديد وفي باشر المدين تجارته وأعما

  .حالة التوقف عن دفع ديونهم أن يشهروا إفلاس المدين مرة أخرى
 وفي هذه الحالة يمكن للدائنين في التفليسة المنحلة التقدم بالباقي لهم من ديونهم في 

نتهاء حالة لجدد بالنسبة لƘموال السابقة لاالتفليسة الجديدة و لهم أولوية الوفاء على الدائنين ا
  ).1(الإتحاد و يتساوون مع الدائنين الجدد على الأموال التي إمتلكها المفلس بعد فض الإتحاد

  إعادة فتح التفليسة من جدید : الفرع الثالث  
قد تؤول للمدين المفلس قبل عملية التصفية أو بعدها أموال بحيث لم تتناولها التصفية 

إخفاء الدين لتلك الأموال،   أقفلت إجراءاتها و هذا بسبب إهمال وكيل التفليسة أو خطأ منه أووقد
فهل يمكن إعادة فتح الإجراءات من جديد؟ هل يمكن الرجوع لحالة الإفلاس وما مصير ديون 

  الدائنين في ظل هذه الوضعية؟
ا تتفق على أنه يجوز دة في هذا المجال فنجدها كلهربالرجوع إلى الآراء الفقهية الوا

إعادة التفليسة بالقدر اللازم لتصفية الأموال التي تظهر و بيعها وتوزيعها على الدائنين إذ لا 
يجب أن تترتب على سوء نية المدين أو إهمال وكيل التفليسة أو غشه إلحاق الضرر بالدائنين أو 

  ).3(نفرادياايذ الإخلال بالمساواة بينهم التي يخضعون لها جميعا وهي عدم التنف
عادة فتح التفليسة بشأنها إموال بعد صدور حكم بوإذا تصرف المدين المفلس في تلك الأ

وفي هذه الحالة يحق لوكيل ) 4(تسري في مواحهة جماعة الدائنين وغير نافذة في حقها فإنها لا
  .ستردادها من تحت يد حائزها لأن التصرف جرى أثناء التفليسةاالدائنين طلب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -   مرجع سابق - و د علي يونس و د أحمد سامي مدكور 1375  ص -  مرجع سابق -  د علي البارودي -) 1(

   .605  -  مرجع سابق -  و د إلياس ناصيف 220ص 
   .157  ص -   مرجع سابق - د إدوارد عيد -) 2(
  مرجع - ود علي البارودي604ص -  مرجع سابق-فصيا ود إياس ن978 ص- مرجع سابق- د محسن شفيق-) 3(

   .375 ص - سابق
   .576 - مرجع سابق- د مصطفى كمال طه -) 4(
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وهدف المشرع من إعادة وكيل الدائنين لمباشرة أعماله حتى لا يتسنى لكل دائن توقيع 
 الحجز على الأموال التي ظهرت ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة الذي يجب أن يسود بين

  ). 1(عتبار تلك الأموال جزءا من الضمان العاماالدائنين ب
وبالرجوع إلى أحكام الإفلاس في القانون التجاري يتضح انه لا يوجد نص يعالج هذه 
المسألة خاصة فيما يتعلق بإمكانية فتح إجراءات التفليسة لوجود أموال في ذمة المدين المفلس 

  .و بخطأ منه أو لإخفاء المدين تلك الأموالبعد غلقها وبسبب إهمال وكيل التفليسة أ

ن إعادة فتح إجراءات أنتقد على أساس اي الفقهي المؤيد من قبل القضاء أإلا أن هذا الر
حكام الحائزة لحجية لأمر المقضي فيه خاصة وأن غلق التفليسة يعد مساسا وتعارضا الأ

 الجزائري لم ينص صراحة على إجراءات التفليسة لا يتم إلا بموجب حكم مع العلم أن المشرع
 تجاري جزائري التي 354كيفية إغلاق إجراءات التفليسة إلا أن ذلك يفهم من خلال نص المادة 

وجاء موقف المشرع واضحا  .وبموجبها ينحل الإتحاد وبقوة القانون، بعد إقفال الإجراءات
بإقفال الإجراءات عند عدم بأن للمحكمة أن تقضي ولو تلقائيا  نقضاء الديون حيث قرربالنسبة لا

وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسة ما يكفي من المال وعلى ذلك 
ستنتاج القانوني وقياسا على ذلك يعتبر أن غلق إجراءات التفليسة لا يكون إلا بحكم من فالا

  )2(المحكمة

ت التفليسة ومعاودة التجمع وإذا تبنينا هذا الرأي وحرم الدائنون من إعادة فتح إجراءا
من جديد والمطالبة بحقوقهم ضمن الجماعة فما عليهم إلا اللجوء إلى التنفيذ عن طريق 

   .المتابعات الفردية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   . 155 -  154 ص - مرجع سابق - د إدوارد عيد -) 1(

  . 347 ص - مرجع سابق - د راشد راشد -) 2(
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إن الهدف من موضوع الدراسة الحالية أي آثار الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين هو 
ستندنا في اكل النتائج القانونية التي يرتبها حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين وقد  إبراز

جاءت به أحكام القانون التجاري الجزائري، ثم في المقابل ما جاءت به التشريعات  ذلك على ما
رى خاصة منها المصري، الأردني، اللبناني والفرنسي كما تناولنا آراء الفقهاء في هذا الأخ

جتهادات القضائية المقدمة في هذا الشأن والتي أثرت موضوعنا هذا الذي المجال والقلة من الا
جعلنا  زم والدراسة الكافية من قبل رجال القانون وهو ما اللاالاهتمامورغم أهميته لم يحضى ب

عتبارها إحدى ركائز نظام افلاس ا إلى هذه الجماعة بالاهتمامحاولتنا هذه نعطي نوع من وبم
وتناولناها بنوع من التفصيل سعيا من لإيجاد الأجوبة على كل التساؤلات التي طرحت في هذا 

  :يلي ستخلصنا مااالمجال و بعد هذه الدراسة 

هر الإفلاس تنشأ وبقوة ومن خلال الفصل الأول عرفنا أنه وبعد صدور الحكم بش
متياز العام القانون جماعة تسمى جماعة الدائنين تتشكل من دائنين عاديين ودائنون ذوي الا

شترط لقيام هذه الجماعة أن يكون الدين الناشŒ لدائنيها سابقا لصدور الحكم بشهر الإفلاس او
لسير بالتفليسة بإجراءات بالإضافة إلى تعدد الدائنين وهذا للوصول إلى الغاية المبتغاة وهي ا

  عادلا  جماعية لتصفية أموال المدين وتوزيعها توزيعا

ن الغاية المقصودة من وجود هذه الجماعة تحقيق المساواة بين الدائنين أوعرفنا 
العاديين وحماية حقوقهم من المفلس بغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها طالما أن التفليسة 

صرفات التي تتم خلال فترة الريبة هذا من جهة ومن جهة ثانية حماية قائمة وإبطال بعض الت
الدائنين بعضهم من بعض ومنع التزاحم و التسابق لتحصيل ديونهم فوحدت إجراءات الدائنين 

تخاذ أي إجراء إنفرادي ويحل وكيل التفليسة محلهم بصفته الممثل اعن طريق منعهم من 
ختصاص وأصحاب حق  الدائنون المرتهنون وأصحاب الاستثنت هذه الجماعةاو القانوني لهم،

يتأثرون بالأحكام الخاصة بالجماعة إلا إذا تنازلوا على تأميناتهم، كما أستثني  متياز الذين لاالا
من جماعة الدائنين أيضا الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد حكم شهر الإفلاس في مواجهة المفلس 
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حتجاج بها في مواجهة حيحة مع الغير إلا أنه لا يمكن الاوعرفنا أن تصرفات المفلس تبقى ص
ستثني أيضا من الجماعة الدائنون دائنوا الجماعة والذين لهم حق الأفضلية في االدائنين، كما 

  .ستيفاء ديونهما

راء الفقهية حول الطبيعة القانونية للجماعة والتي خلصنا منها أنها ثم تناولنا مختلف الآ
معية وإنما تجمع إجباري هدفه تصفية أموال المدين المفلس وحدد أعضاءه ليست بشركة ولا ج

   .وأهدافه وممثله قانونا وفقا لنظام خاص

ختلاف الفقهي حول تمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنوية فهناك من وتطرقنا إلى الا
ن الرأي ينكر تمتع الجماعة بالشخصية المعنوية لأن القانون لم ينص عليها صراحة في حين أ

لتزامات وكذا ممثل قانوني وهو اعترف بالشخصية المعنوية للجماعة لما لها من حقوق واالثاني 
وكيل التفليسة ولها حق التقاضي بإقامة الدعاوي التي تخص التفليسة ومواجهة الدعاوي 

    .المرفوعة ضدها وهو الرأي المؤيد من قبل القضاء

الشخصية المعنوية و بالتالي فهي تتمتع بحقوق وخلصنا في أن جماعة الدائنين تتمتع ب
 أو ةلتزامات، على جانب ذلك فلها ممثل قانوني والذي يسمر بوكيل التفليساكما تقع على عاتقها 
  .سمها ولحسابها كما لها حق التقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليهااوكيل الدائنين يعمل ب

لنسبة لجماعة الدائنين وتبين أنه بعد فلاس باي تعرضنا إلى آثار الإنوفي الفصل الثا
صدور الحكم بشهر الإفلاس يتوقف الدائن العادي عن ممارسة إجراءات التقاضي والتنفيذ 

نفرادية ضد المدين ويحل محله وكيل التفليسة ممثل الجماعة كما يتوقف سريان فوائد الديون الا
 صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم تناولنا و للدائن العادي المطالبة بأصل الدين و الفوائد إلى غاية

قاعدة سقوط آجال الديون سواءا كانت عادية أو غير عادية والحكمة من ذلك أن الثقة هي أساس 
   .منح الأجل فإذا أفلس التاجر زالت الثقة

وعرفنا أن من آثار الإفلاس أيضا ترتيب رهن عقاري لصالح الجماعة الذي يتحول 
  .ئن بعد  التصديق على الصلح بالنسبة لبعض التشريعات سم كل دااإلى رهن فردي ب
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ثر الأخير وهو وجوب تقديم الدائنين كافة بديونهم للتفليسة تمنا مبحثنا هذا بالأتخاو
 تتسنى لهم فرصة التصويت والمشاركة في التوزيع ىللتحقيق فيها و في المواعيد القانونية حت

  .ل جمعية تحقيق الديونوعرفنا أن التحقيق يتم من خلا

أما المبحث الثاني فتناولنا فيه الدائنون الذين تنشأ لهم ديون والتي بموجبها يمكنهم 
سترداد في مواجهة حتجاج بها في مواجهة الجماعة فمنهم من هو مالك يمارس حق الاالا

  سترداد الأوراق التجارية استرداد و تطرقنا إلى الجماعة وتناولنا حالات الا

ما إذا فشل في أستردادها إذا أثبت ذاتيتها البضائع التي يكون لمالكها الحق في ثم ا
شتراك في التفليسة بهذه الصفة، ثم تناولنا الحال بالنسبة لبائع ذلك يصبح دائنا عاديا يمكنه الا

المنقولات الذي لم يستوفي ثمنه فهذا الأخير يمكنه ممارسة حق الحبس والفسť مع التعويض 
دخلت مخازن المشتري  أما إذا .و لدى أمين النقلأ حالة بقاء المنقول تحت حيازته و ذلك في

  .ه هذه و يصبح دائنا عادياقالمفلس أو الوكيل بعمولة المكلف بالبيع فتسقط حقو

سترداد الممارس من قبل زوجة المفلس و التي أغفل سترداد فهي الالاأما الحالة الثانية ل
ن تسترد أسترداد والحالات التي يمكن للزوجة و ذكرنا شروط هذا الاالمشرع الجزائري تناولها 

  .فيها منقولاتها وعقاراتها و الحالات التي تحرم فيها من ممارسة حقها

ثم تناولنا في خاتمة هذا المبحث حق الدائن في مواجهة تفليسات متعددة سواءا أعلن 
ه بعد الحكم بشهر الإفلاس من أحد ستوفى جزء من ديناإفلاسها دفعة واحدة أو بالتتابع أو 

  .شتراك في التفليسة بجميع دينه حتى السداد الكليالمدينين المتضامنين حيث له الحق في الا

نحلال جماعة الدائنين و الذي عرفنا من ا وإختتمنا موضوعنا هذا بالفصل الثالث و هو 
  :نحلال هذه الجماعة يكون بطريقينان أخلاله 

ن الصلح المقصود هنا هو الصلح القضائي و تبينا أ و عرفنا الطريق الأول الصلح
نعقاده القانوني وهو توافر الأغلبيتين أغلبية الديون وأغلبية الدائنين ثم يليه تصديق اشروط 
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نتهاء وظيفة انحلال جماعة الدائنين وانعقاد الصلح من االمحكمة على الصلح تم تناولنا أثار 
المدين المفلس بصفة فردية و كذا  سة أيضا وعودة الدائن لمواجهةالقاضي المنتدب ووكيل التفلي

عودة المدين المفلس لإدارة أمواله والتصرف فيها وتناولنا أيضا أسباب عدم تنفيذ عقد الصلح 
التي تحددت بسببين هما البطلان والفسť و تناولنا آثار كل منهما على مصير العقد وبالتالي 

نحلال جماعة  خلال المبحث الثاني والأخير تناولنا الطريق الثاني لاعلى جماعة الدائنين ثم ومن
هذا التجمع والغاية من  الدائنين وهو حالة الإتحاد والتي أوردنا مفهومها وعرفنا كيف ينشأ

أساسا بتصفية أموال المدين وتوزيعها كل بنسبته وعرفنا كيف تكون عملية  إنشائه والتي تحددت
يع والتصفية ثم وختاما عرفنا مصير هذا الإتحاد بعد تحقيق الغاية الديون ثم التوز تحصيل

  .وكيف يزول بعد التصفية

 وفي النهاية نتمنى أننا قد أسهمنا بمجهودنا البسيط هذا ورغم النقائص التي تشوبه في 
كان يجوب في فكرنا حول الموضوع ولو بصفة موجزه من تساؤلات وتبينا نقاط  توضيح ما

   .رع الجزائري أن يأخذها في تعديله للقانون التجاري وهي بمثابة مقترحات من المشىنتمن

عتراف بالشخصية المعنوية لجماعه الدائنين  من الضروري النص صراحة على الا-1
  .خاصة أمام التأييد الفقهي و القضاء ومن خلال التطبيقات الواردة في القانون التجاري

 ص قانوني شروط الدخول في جماعة من الضروري أيضا تحديد صراحة وبن-2
الدائنين لتحقيق الغاية من تطبيق القاعدة بشكل جماعي والمقصود هنا ضرورة النص صراحة 

  .على شرط التعدد وشرط أن يكون الدين صادر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس

 ضرورة النص على القاعدة المتعلقة بوقف سريان فوائد الديون خاصة و أن النظام -3
   .نفتاح الجزائر على السوق الحرة بتطلب وجوب تعامل الأفراد بالفوائداقتصادي الجديد أي لاا

نها من أسترداد بالتنظيم خاصة و من الضروري تناول حق زوجة المفلس في الا-4
  .الدائنين الذين لهم الأثر المباشر على الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين
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نحلال الإتحاد لظهور أموال كانت اتح التفليسة بعد  ضرورة النص على إعادة ف-5
 مسؤولية إهمال وكيل الإتحاد أو لمختفية أثناء التصفية إذ لا يمكن لجماعة الدائنين أن تتحم

   ه أو غŭ المدين وتلاعباتهأخط
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  المراجع باللźة العربية : أولا 
    الكتب - أ

 مجلة العلوم القانونية و -أبو زيد رضوان    مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال.   د-1
  . السنة الثانية عشر-قتصادية الا

  1980 -الطبعة الثانية-أحمد محرز   نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري .   د-2

 -  منشأة المعارف الإسكندرية -حمد محمود خليل   الإفلاس التجاري والإعسار المدني أ.   د-3
   .1994 -جلال حزي و شركائه 

 مطبعة باخوس وشرتوني - الجزء الثاني- التوقف عن الدفع ةإدوارد عيد      أحكام الإفلاس.   د-4
  .1973 -بيوت 

  عويدات للطباعة -   الجزء الرابع -ة الإفلاس إلياس ناصيف        الكامل في قانون التجار.   د-5
   .1999  -  بيروت لبنان -و النشر 

   1987 -عمان- الطبعة الأولى-أنور سلطان     مصادر الإلتزام في القانون الأردني .   د-6

   .1991  -) دون ناشر ( حسني المصري    الوجيز في الإفلاس .   د-7

   .1949 - الإسكندرية - مطبعة دار النشر الثقافة -انوني خليل شيبوب    المعجم الق.   د-8

  - راشد راشد        الوراق التجارية و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري .   د-9
  .1994 - الجزائر-  ديوان المطبوعات الجامعية -الطبعة الثانية 

 18صلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم الأستاذ المحامي راشد فهيم       الإفلاس و ال.   د-10
  .2000  -المكتب الفني لƚصدارات القانونية - 1999لسنة 

  -الجزء الثامن -نهاد السباعي    موسوعة الحقوق التجارية . رزق اĺ الأنطاكي ود.   د-11
   .1965-  مطبعة العروبة -الإفلاس 

  - 1975فلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة   الأستاذة زرارة صالحي الواسعة      الإ-12
   .1992  -  مطبعة عمار قري باتنة -الجزء الأول 

  .  منشاة المعارف بالإسكندرية -  دون ناشر   -عبد الحميد الشواربي      الإلاس .   د-13

  ينات العينية التأم- الجزء العاشر-عبد الرزاق السنهوري   الوسيط في شرح القانون المدني.  د-14
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   .1926  -عبد الفتاح السيد   رسالة في الإفلاس.   د- 15

  الدار الجامعية -الأوراق التجارية والإفلاس -علي البارودي   الوجيز في القانون التجاري .   د-16
-1991.  

  .1987 -محمد فريد العريني     القانون التجاري . علي البارودي و د.   د-17

 - مجلة المحاماة المصرية -ل الدين عوض   حكم الإفلاس إلغائه ووقف التنفيذ علي جما.    د-18
  .1964العدد الثالث والرابع لسنة 

  .1992 -مطبعة جامعة عين شمس-علي يونس     الإفلاس والصلح الواقي منه .   د-19

 مطبعة -الطبعة الأولى - الإفلاس- الجزء الثاني-محسن شفيق    القانون التجاري المصري.   د-20
  .1951-دار نشر الثقافة 

  . دار التعاون للطبع والنشر-علي حسن يونس     الإفلاس. محمد سامي مدكور ود.    د- 21

   .1943  - الجزء الرابع -الإفلاس-محمد صالح         شرح القانون التجاري .   د-22

  يلاني بن الخارج يحيى   محمود المصري  القاموس الجديد علي بن هادية الج- 23
   .1979  جويلية - الطبعة الأولى-

  - الدار الجامعية -الأوراق التجارية والإفلاس-  د مصطفى كمال طه   أصول القانون التجاري -24
1993.   

   .1957  -  الطبعة الثانية -                                أصول افلاس 

  .  القوانين -ب

 المتضمن القانون التجاري 1975 سبتمبر 26   المؤرŤ في 59  -75  الأمر رقم رقم -25
  .المعدل و المتمم 

   المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975 سبتمبر 26   المؤرŤ في 58  -75  المر -26

  . المتضمن لقانون الإجراءات المدنية 1966 يونيو 08   المؤرŤ في 154  -66  الامر رقم -27

 43  العدد -  الجريدة الرسمية - 1996 جويلية 10     المؤرŤ في 23  -96 رقم   الأمر-28
.  
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  -  الجريدة الرسمية - 1997 نوفمبر 09        المؤرŤ في 417  -97  المرسوم التنفيذي -29
 المحدد لكيفية إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين 74العدد

  .دوق الضمان و الضابط لتنظيم وظيفتهم و إدارة صن

  .المراجع باللźة الفرنسية : ثانيا 
30-  Edmond G .Combeauxe  -Les créançiers de la masse en faillite -  Droit 

commercial -  1907. 

31-  Escarra              Manuel de Droit commercial -  5éd -  Paris -  1948 . 

32-  Henrie Carrie    DE la masse  des créançiers dans la fallite et liquidation judiciare 
-  Lyon -  1926 . 

33-  Ripert                 Traité elementaire -  Droit commercial -  9éd – Paris -  1981. 

 34- Ripert                 Traité elementaire -  Droit commercial -  2éd – Paris . 

35-  ROBLOT           Traité elementaire de  Droit  -  9éd – 1981. 
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  رســـــهـف
  كم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنينـار حــآث

řــƈŧـــƂƈ  أ  

  الشخصية المعنویة لجماعة الدائنين: الفصل الأول
  03  تكوين جماعة الدائنين: المبحث الأول

  03  نشأة جماعة الدائنين :  المطلب الأول
  03  تعريف جماعة الدائنين : الفرع الأول
  04   تكوين جماعة الدائنين شروط: الفرع الثاني
  07  الغاية من تكوين جماعة الدائنين: الفرع الثالث
  10  أعضاء جماعة الدائنين : الفرع الرابع

  1  الدائنون خارج الجماعة : المطلب الثاني
  17  الأعضاء الدائنون خارج الجماعة: الفرع الأول

  21  ب حق الإمتياز الخاص أثر حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصحا:  الفرع الثاني
  26  أثر تقرير التأمينات قبل صدور حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين : الفرع الثالث
  28  أثر حكم شهر الإفلاس على أصحاب الرهن العقاري ة الرهن على منقول :الفرع الرابع

  30  لهذه الشخصية ثبوت الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين وňثار اكتسابها : المبحث الثاني
  30  الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين : المطلب الأول

  30  جماع الدائنين باعتبارها شركة : الفرع الأول
  31  جماعة الدائنين باعتبارها جمعية: الفرع الثاني
  31  جماعة الدائنين باعتبارها إتحاد قانوني : الفرع الثالث

  32  لجماعة الدائنين الشخصية المعنوية : المطلب الثاني
  32  الشخصية المعنوية وفقا للقواعد العامة : الفرع الأول
  34  الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين وفقا للتشريع و الفقه : الفرع الثاني

  ň  38ثار اكتساب الشخصية المعنوية لجماعة الدائنين : المطلب الثالث
  39  ة مهمة وكيل التفليسة في التفليس: الفرع الأول
  44  دائنوا الجماعة : الفرع الثاني

   
  

النتائج المترتبة عن صدور حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين : الفصل الثاني
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  و أصحاب الحقوق التي یحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين
  52  حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنينňثر : المبحث الأول

  52  الفردية و إجراءات التنفيذ وقف الدعاوي : المطلب الأول
  52  الغاية من القاعدة : الفرع الأول
  53  الدائنون الذين تسري عليهم القاعدة : الفرع الثاني
  54  العاوي و الإجراءات التي تباشرها الجماعة : الفرع الثالث
  58  دعوى إبطال التصرفات الواردة في فترة الريبة : الفرع الرابع

  58  وقف ňجال الديون : المطلب الثاني
  59  الغاية من القاعدة : الفرع الأول
  60  الديون التسري عليها القاعدة : الفرع الثاني
  61  سريان القاعدة في مواجهة المفلس : الفرع الثالث
  62  مقدار الدين المقدم في التفليسة : الفرع الرابع

  63  ة ňثر سقوط ňجال الديون على الديو المشروط: الفرع الخامس
  63  وقف سريان فوائد الديون : المطلب الثالث

  64  الغاية من القاعدة : الفرع الأول
  64  الدائنون الذين تسري عليهم القاعدة : الفرع الثاني

  66  رهن جماعة الدائنين: المطلب الرابع
  66  الغاية من تقرير القاعدة: الفرع الأول
  67   الجماعة ňثار الرهن المترتب لصالح: الفرع الثاني
  68  التزام جماعة الدائنين بتقديم ديونها في التفليسة : المطلب الخامس
  68  الديون الخاضعة للتقديم : الفرع الأول
  69  إجراءات تقديم الديون بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس : الفرع الثاني
  70  تحقيق الديون : الفرع الثالث
  71  قبول الديون و تأييدها : الفرع الرابع

  ň  72ثار حكم شهر افلاس على أصحاب الحقوق التي يحتŝ بها في مواجهة الجماعة:المبحث الثاني
  73  حق المالك في استرداد أمواله على التفليسة :  المطلب الأول

  74  استرداد الأوراق التجارية : الفرع الأول
  76  ا في التفليسة استرداد الزوجة لأمواله:  الفرع الثاني
  76  استرداد البضائع: الفرع الثالث

  80  استرداد الزوجة لأموالها في التفليسة: المطلب الثاني
  81  الحكمة من تطبيق قواعد خاصة على زوجة المفلس : الفرع الأول
  81   حالات استرداد بالنسبة للزوجة: الفرع الثاني

  84  وق الدائنين المترتبة على عدة مدينين أثر تعدد الدائنين على حق: لثالمطلب الثا
  84أثر إفلاس أحد الدائنين أو بعض الملتزمين بالدين بالنسبة لسائير المدينين المتضامنين : الفرع الأول

  86  أثر إفلاس الملتزمين في التفليسة كل منهم بالنسبة لحقوق الدائنين : الفرع الثاني

  



 

 9

  

  ائنينانحلال جماعة الد: الفصل الثالث
  92    أثر عقد الصلح على انحلال جماعة الدائنين: المبحث الأول

  92    التعريف بالصلح القضائي والغاية منه: المطلب الأول  
  92    التعريف بالصلح القضائي: الفرع الأول
  93   الغاية من الصلح القضائي: الفرع الثاني
  93    تمييز الصلح القضائي عن الصلع الودي: الفرع الثالث

  95    شروط انعقاد الصلح: المطلب الثاني  
  95    أن يتم الصلح بموافقة الأغلبية الدائنين : الفرع الأول
  98   أن لا يكون المفلس قد حكم عليه بالتفليس بالتدليس: الفرع الثاني
  100    تصديق المحكمة على الصلح: الفرع الثالث

  ň    103ثار الصلح القضائي: المطلب الثالث  
  105   أثر الصلح بالنسبة للمفلس: ع الأولالفر

  106   أثر الصلح النسبة للدائنين: الفرع الثاني
  107    أثر الصلح بالنسبة للديون التي يسري عليها: الفرع الثالث

  110    انقضاء الصلح: المطلب الرابع  
  113   بطلان عقد الصلح: الفرع الأول
  114   فسخ عقد الصلح: الفرع الثاني

  116    انحلال جماعة الدائنين إثر إتحاد الدائنين: ث الثانيالمبح
  122    قيام حالة الإتحاد: المطلب الأول  

  123    التعريف بحالة الإتحاد: الفرع الأول
  124    الأحوال التي يقوم فيها الإتحاد: الفرع الثاني

  124    أغراض الإتحاد: المطلب الثاني  
  126    تصفية أموال المفلس: الفرع الأول
  126    بيع أموال المفلس: الفرع الثاني
  128    الوفاء بالديون: الفرع الثالث
  131    ترتيب مختلف أصناف الدائنين : الفرع الرابع

  132    انحلال الإتحاد: المطلب الثالث  
  ň   133ثار انتهاء الإتحاد: الفرع الأول
  133    شهر الإفلاس المدين المفلس للمرة الثانية: الفرع الثاني
  135    إعادة فتح التفليسة من جديد : الفرع الثالث

  135    الخاتمة  
  138    قائمة المراجع 

  144    الفهرس 
  

  
  


